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ــة  ــة القاســية والمهين ــة والعقوب ــب وغيرهــا مــن ضروب المعامل إنّ فظاعــة جريمــة التعذي
لــن كانــت  العاديــة.  التعويــض وألياتــه  بــأدوات  التعامــل معهــا  واللاإنســانية لا يمكــن 
ــو  ــم نح ــذه الجرائ ــن ه ــررات م ــن والمت ــه المترري ــي توجي ــة ه ــذه الدراس ــن ه ــة م الغاي
ــن    17 م ــل  ــة الفص ــام وخاص ــه الع ــر قانون ــاء الإداري ع ــام القض ــا أم ــض عنه ــب التعوي طل
بالمحكمــة  1972 والمتعلــق  المــؤرخ فــي غــرة جــوان   1972 40 لســنة  القانــون عــدد 
الإداريــة الــذي ينــص عــى أن الإدارة مســؤولة عــن أعمالهــا غــير الشرعيــة، فــإن ذلــك 
ممكــن دون حاجــة حــى لإثبــات وقــوع هــذه الجرائــم أو الاســتناد إلى الاتفاقيــات الدوليــة 
وغيرهــا مــن الاســانيد، فأحــكام الفصــل المذكــور تســتوعب كل هــذه الأفعــال حــى دون 

توصيفهــا بجريمــة التعذيــب أو جريمــة ســوء المعاملــة.

لقــد عرّفــت الاتفاقيــة الخاصــة بمناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضروب المعاملــة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المهينــة التعذيــب فــي مادتهــا الأولى التعذيــب بأنــه :» أي عمــل ينتــج 
عنــه ألــم أو عــذاب شــديد جســديا كان أم عقليــا يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد الحصــول 
ــه  ــراف أو معاقبت ــى اع ــات أو ع ــى معلوم ــث ع ــخص ثال ــن ش ــخص أو م ــذا الش ــن ه م
ــه  ــه أو إرغام ــث أو تخويف ــخص ثال ــو أو ش ــه ه ــه ارتكب ــتبه فــي ان ــه أو يش ــل ارتكب ــى عم ع
هــو أو أي شــخص ثالــث أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألــم آو العــذاب لأي ســبب مــن 
ــكت  ــه أو يس ــق علي ــه أو يواف ــرض علي ــه أو يح ــا كان نوع ــز أي ــى التمي ــوم ع ــباب يق الأس

ــمية «.  ــه الرس ــرف بصفت ــر يت ــخص آخ ــمي أو أي ش ــف رس ــه موظ عن

بمقتــى  الجزائيــة  المجلــة  الى  مكــرّر   101 الفصــل  أضيــف  الوطــي،  المســتوى  عــى 
1999 ونقــح بمقتــى المرســوم عــدد  2 اوت  1999 المــؤرخ فــي  89 لســنة  القانــون عــدد 
2011 والــذي عــرّف جريمــة التعذيــب عــى  22 أكتوبــر  2011 المــؤرخ فــي  106 لســنة 

ــالي: ــو التّ النح

ــدا  ــق عم ــا يلح ــديا كان أو معنوي ــديد جس ــذاب ش ــم أو ع ــه أل ــج عن ــل ينت »...كل فع
ــه أو مــن غــيره عــى معلومــات أو اعــراف بفعــل  بشــخص مــا بقصــد التحصيــل من

ــه هــو أو غــيره. ــه ارتكب ــه أو يشــتبه فــي أن ارتكب

ويعــد تعذيبــا تخويــف أو إزعاج شــخص أو غــيره للحصول عى ما ذكر.

ــل  ــام الحاص ــف، أو الإرغ ــذاب، أو التخوي ــم، أو الع ــب الأل ــاق التعذي ــل فــي نط ويدخ
ــري. ــز العن ــع التمي ــباب بداف ــن الأس ــبب م لأي س

ــق أو  ــرض أو يواف ــر أو يح ــذي يأم ــبهه ال ــي أو ش ــف العموم ــا الموظ ــر معذب ويعت
ــه. ــه ل ــبة مباشرت ــة أو بمناس ــه لوظيف ــاء مباشرت ــب أثن ــن التعذي ــكت ع يس

ــلازم  ــا أو الم ــب عنه ــة أو المرت ــات قانوني ــن عقوب ــج ع ــم النات ــا الأل ــر تعذيب ولا يعت
ــا«. له

مة لمقد ا

المــــقـدمــــة
تعريف جرائم التعذيب وسوء المعاملة

يشــكل التعذيــب أحــد أكــر الانتهــاكات خطــورة لحقــوق الإنســان، لأنــه يعتــر تعديــا مبــاشرا 
عــى جوهــر الكرامــة الإنســانية، ومــا يخلــف ذلــك مــن أثــار نفســية وجســدية هامّــة ودائمــة 
تلحــق بالضحيــة وأفــراد أسرتــه وكذلــك يرتــب عنــه انعكاســات تمــس بتــوازن المجتمــع الذي 
ينتمــي إليــه ســواء مــن خــلال صعوبــة اندمــاج الضحيــة بــه مــن جهــة وانعــكاس ذلــك عــى 

صــورة الدولــة بصفتهــا مرتكبــة لجرائــم ضــد الإنســانية مــن جهــة اخــرى.

ونظــرا لخطــورة هــذه الجريمــة فقــد ســعى المجتمــع الــدولي لوضــع مجموعــة نصــوص 
ــن أهــم  ــة. ومــن ب ــة و زجري ــات وقائي ــات، والي ــل فــي المعاهــدات والاتفاقي ــة تتمث قانوني
ــة  ــة وإداري ــة قانوني ــع منظوم ــدول بوض ــزام ال ــي إل ــة ه ــوك الدوليّ ــذه الصك ــات ه مخرج
وقضائيــة فعالــة لزجــر أعمــال التعذيــب، وتمكــن الضحايــا مــن جــر الــرر بطريقــة شــاملة 
ــة عــن ســلوكيات أجهزتهــا وموظفيهــا باعتبارهــا مســؤولة عــن  ــة ومســاءلة الدول وفعّال
ــة او حــى فــي الفضــاء العــام.  التجــاوزات الــي يأتيهــا أعوانهــا داخــل المرافــق العمومي
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ــل الأول  ــق للفص ــير مطاب ــاء غ ــرر ج 101 مك ــل  ــتنتج أن الفص ــف نس ــذا التعري ــلال ه ــن خ م
ــتوين:  ــى مس ــك ع ــة وذل ــن الاتفاقي م

101 مكــرّر عــى جانــب قصــدي واحــد مــن أعمــال التعذيــب وهــو  أولا اقتــر الفصــل 
ــه  ــتبه فــي أن ــه أو يش ــل ارتكب ــراف بفع ــات أو اع ــى معلوم ــة »...ع ــن الضحيّ ــل م التحصي
ــة  ــدي للجريم ــن القص ــي فــي الرك ــشّرع الأمم ــع الم ــا يتوس ــيره...« بينم ــو أو غ ــه ه ارتكب

ليشــمل معاقبــة الضحيّــة عــى عمــل ارتكبتــه أو يشــتبه فــي انهــا ارتكبتــه.

هــذا الاختــلاف فــي التعريــف يحــد لا محالــة مــن مجــال تدخــل القــاضي الجزائــي عنــد 
تكييفــه لأعمــال يشــتبه فــي كونهــا تعذيــب علمــا وان الواقــع التونــسي يبــن أن جانبــا 
هامــا مــن الانتهــاكات الــي ترتقــي الى منزلــة التعذيــب تصــدر عــن أعــوان الأمــن الداخــلي 

او موظفــي الســجون بغايــة تأديــب الضحيــة، معاقبتهــا والانتقــام منهــا.

ــن فــي  ــة يكم ــع الاتفاقي ــسي م ــي التون ــون الجزائ ــق القان ــدم تطاب ــي لع ــتوى الثان المس
ــرّر  101 مك ــل  ــاء الفص ــث اكتف ــب حي ــال التعذي ــوء لأعم ــن اللج ــدي م ــن قص ــز كرك التمي
ــة  ــن الاتفاقي ــادّة الأولى م ــرت الم ــن اعت ــري فــي ح ــز العن ــة بالتمي ــة الجزائي ــن المجلّ م
ــا  ــز أي ــى التمي ــوم ع ــباب يق ــن الأس ــبب م ــخص »...لأي س ــق بش ــذاب يلح ــم آو الع أن الأل

كان نوعــه...« 

مــن خــلال هــذا التضييــق يقــي المــشرع التونــسي مــن مجــال التعذيــب كل الأفعــال 
ــى  ــز ع ــدف التمي ــبهه به ــي او ش ــف عموم ــن وظي ــادرة ع ــذاب والص ــم وع ــة لأل المحدث
الاقتصــادي  الوضــع  الجنســية،  الميــولات   ، الســياسيّ الــرأي  المعتقــد،  الجنــس،  أســاس 

.ألــخ   . والاجتماعي.

ــم فــي  ــذه الجرائ ــد به ــاضي المتعه ــن الق ــب ع ــذي يحج ــي ال ــون الجزائ ــلاف القان ــى خ وع
ــة  ــل باتفاقي ــذا الفع ــى ه ــص ع ــإن التنصي ــا، ف ــة وأركانه ــوم الجريم ــيع مفه ــب توس الاغل
ــل فــي  ــه يدخ ــب عن ــر المرت ــا دام الاث ــاضي الإداري م ــام الق ــذ أم ــلا للتنفي ــل قاب ــة يظ دولي
ــي  ــير شرع ــلا غ ــاره عم ــن اعتب ــة اذ يمك ــة الإداري ــون المحكم ــن قان 17 م ــل  ــكام الفص أح

ــال الإدارة. ــن أعم م

تعاطي القضاء الإداري مع جرائم التعذيب وسوء المعاملة

ــة،  ــة خاص ــي بصف ــدلي والجزائ ــاء الع ــة بالقض ــاء الإداري مقارن ــة القض ــر إلى خصوصي بالنظ
ــى  ــار ع ــة دون الاقتص ــير الدوليّ ــب المعاي ــب حس ــوم التعذي ــتيعاب مفه ــمح باس ــذي يس وال

ــك لأنّ: ــي وذل ــون الوط ــوارد بالقان ــف ال التعري

   اختصــاص القــاضي مقتــر عــى جــر الــرر باعتمــاد معايــير ترجــع فــي الأغلــب إلى 
ســلطة تقديريــة للمحكمــة تكــون مؤسســة عــى أســانيد قانونيــة وواقعيــة وطنيــة 

ودوليــة.
 

   القضــاء الإداري لا يحكــم بتجريــم الأفعــال، بــل يعــوض عــن الاضرار اللاحقــة نتيجــة 
الجــرم الــذي يتــم فــي مرافــق عموميــة، وفــي هــذا الإطــار يســتند إلى التعريــف الوطــي 
ــراد  ــى الاف ــس ع ــن تنعك ــي ل ــة ال ــات الدولي ــا إلى الاتفاقي ــتند أيض ــا يس ــب، كم للتعذي
ــب التعويــض عمــا صــدر  ــل ســتكون هــي الأســاس لطل ــم، ب المورطــن فــي هــذه الجرائ

ــا. ــة بمكافحته ــت الدول ــال التزم ــن إعم م

   القضــاء الإداري لا يحكــم عــى أســاس توفــر أركان الجريمــة ولا يقــي أيضــا بعقوبــات 
ــده فحســب  ــي تقي ــة فــي الغــرض ال ــل هــو يســتند إلى الاحــكام الجزائي ــة، ب ســالبة للحري
ــة  ــؤولية الإداري ــاس المس ــإن أس ــك ف ــلاف ذل ــه وخ ــير أن ــع، غ ــة الوقائ ــوص مادي بخص

ــة. ــات الدولي ــاشر للاتفاقي ــاذ المب ــاد النف ــه اعتم يمكن

وفــي هــذا الســياق تعرضــت المحكمــة الإداريــة فــي أحــد أحكامهــا لجريمــة التعذيــب عــى 
النحــو التــالي:

أو  القاســية،  العقوبــة  او  وللمعاملــة،  للتعذيــب  التعــرض  عــدم  فــي  الحــق  »...يكــون 
ــق  ــان ولصي ــة للإنس ــة المتأصل ــن الكرام ــتمد م ــقّ مس ــو ح ــا ه ــانية، بم ــة، أو اللاإنس المهين
ــي أن  ــي يكف ــاص وال ــة للانتق ــير القابل ــة غ ــوق المطلق ــة الحق ــن فئ ــة، م ي ــذات البشر بال
ــي تقــرّه، حــى تكــون  ــة ال ــق الدولي ــدول المصادقــة عــى المعاهــدات والمواثي ــولى ال تت
ايّــة قيــود أو ضوابــط تحــد  مدعــوّة لضمانــه بصــورة مطلقــة دون جــواز اخضاعــه الى 

ــه...«1 من

ــاف أو  ــب الانص ــاشرة بطل ــي مب ــبة للمع ــواء بالنس ــم س ــإنّ الأه ــق، ف ــذا المنطل ــن ه وم
ــة التونســية الــي وجــب ألا تســتهن بالممارســات الــي تتــم  خاصــة بالنســبة لتوجهــات الدول
ــة الســجنية  ــاء الإســتيقاف أو الإيقــاف التحفظــي او العقوب داخــل مرافقهــا العموميــة أثن
الإداري إلى وســيلة ضغــط  القضــاء  أحــكام  تتحــول  العــام حــى  الفضــاء  فــي  وكذلــك 
ــب تكرارهــا  ــم وتجن ــة نحــو الحــد مــن هــذه الجرائ ــه سياســتها العمومي لدفــع الإدارة لتوجي
ــانية.. ــة الإنس ــة بالكرام ــات المخل ــذه الممارس ــادي ه ــا لتف ــة أعوانه ــى توعي ــل ع والعم

1.   القضية عدد 134319 بتاريخ 29 نوفمر 2019، الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة الإدارية.
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الهدف من التوجه للقضاء الإداري

وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي متابعــة أثرهــا عــى الاحــكام مــن خــلال توجيــه 
بـــــــ: المتعهــد  القــاضي  دفــع  نحــو  الدعــاوى 

ــك  ــرات وذل ــد الثغ ــي لتس ــع الوط ي ــاوز التشر ــة تتج ــة خاص ــب أهمي ــال التعذي ــراد أعم    إف
الجريمــة  بهــذه  الخاصــة  بالاتفاقيــة  التعذيــب كمــا ورد  بالاســتناد مبــاشرة لمفهــوم 
لا  الإداريــة  المحكمــة  وأن  خاصــة  الداخليــة  القوانــن  مــن  علويــة  الأكــر  باعتبارهــا 
ــل  ــا، ب ــا لمقرفه ــا جزائي ــتوجب عقاب ــم تس ــا جرائ ــات باعتباره ــذه الممارس ــع ه ــل م تتعام
ــص فــي  ــح الن ي ــد بر ــشرع ووج ــه الم ــاضى عن ــا تغ ــمل م ــي يش ــير شرع ــل غ ــي عم ه

الاتفاقيــة.

ــب  ــات ضرر وطل ــق إثب ــن منطل ــط م ــات لا فق ــذه الممارس ــاضي الإداري له ــة الق    معالج
ــى  ــير ع ــذا الأخ ــوف ه ــل ضرورة وق ــراء، ب ــا الخ ــقوط يحدده ــبة س ــب نس ــض حس تعوي
انتهــاكات جســيمة  أنهــا  الــدولي عــى  القانــون  فــي  أســبابها وخلفياتهــا وتصنيفهــا 

وبالغــة الخطــورة.

ــة  ــة الدولي ــا وردت فــي الشرعي ــات كم ــذه الممارس ــة ه ــار خصوصي ــن الاعتب ــذ بع    الاخ
ــا. ــى الضحاي ــم ع ــا الدائ وأثره

ــو  ــات ه ــذه الممارس ــرض له ــذي يتع ــجن ال ــوف أو الس ــأن الموق ــائد ب ــر الس ــر الفك    ك
بصــدد قضــاء جــزء لا يتجــزأ مــن العقــاب المســتوجب لاعتبــاره حســب القانــون »محكــوم 

عليــه » مجــرم« »مذنــب«  ...

   القطــع مــع سياســة الإفــلات مــن العقــاب بالنســبة للدولــة، باعتبــار ابقاءهــا خــارج 
نطــاق المســؤولية يحــوّل التعذيــب وســوء المعاملــة مــن ممارســة فرديــة لبعــض 
التلويــح  أو  التهديــد  أو  للتعذيــب  اللجــوء  وأن  خاصــة  إلى سياســة ممنهجــة  الاعــوان 
ــاء القيــام بالوجبــات المحمولــة عليهــم فــي  باســتعماله مــن شــأنه أن يجنــب الاعــوان عن

التعامــل الإنســاني مــع الموقوفــن او المحتجزيــن أو المســاجن.

   إن وعــي القــاضي بفظاعــة هــذه الجرائــم ســيؤدي بالــرورة إلى تعويضــات مهمــة 
ــد  ــرض وتكب ــددة فــي الغ ــا متع ــة بقضاي ــة الإداري ــه للمحكم ــورة التوج ــة فــي ص خاص
ــذل  ــرورة إلى ب ــيدفعها بال ــا س ــالي مم ــا الم ــى توازنه ــر ع ــة تؤث ــات هام ــة لنفق الدول
الجرائــم وتلافــي إهــدار  الحــد مــن هــذه  للوصــول إلى هــدف  أكــر عنايــة ممكنــة 

العموميــة. الأمــوال 

ــة  ــؤولية الاداري ــق بالمس ــا يتعل ــة فيم ــة الاداري ــاء المحكم ــه قض ــن فق ــتفادة م    الاس
وأقلمتهــا مــع القضايــا المرفوعــة للتعويــض عــن التعذيــب وغــيره مــن ضروب المعاملــة 

ــة. ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس القاس

وســعيا لدراســة الدعــوى المرفوعــة أمــام القضــاء الاداري والراميــة لإقــرار مســؤولية 
الإدارة عــن أفعــال التعذيــب وســوء المعاملــة، يكــون مــن المجــدي التعــرّض للنقــاط 

التاليــة:

  مــن يمكنــه القيــام أمام القضاء الإداري؟

  النظــام القانونــي للمســؤولية الاداريّــة عن جرائــم التعذيب وســوء المعاملة.

  مســؤولية الدولــة عن عدم الالــتزام بالاتفاقيــات الدولية المصادقــة عليها.

  التعويــض عــن الاضرار اللاحقــة بضحايــا التعذيب وســوء المعاملة.

  الإذن بالنفــاذ العاجل. 

  القضــاء الاســتعجالي وأهميتــه في قضايــا التعذيب وســوء المعاملة.
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المبحــث الأول: الأطــراف الــي يمكنهــا القيام في قضايــا التعذيب وســوء المعاملة

2018  و هــي قضيــة دفعــت فيهــا الإدارة بعــدم توفــر المصلحــة المشروعــة فــي مــا يتعلــق بعقــود  25 جانفــي  126937 بتاريــخ  2.  انظــر القضيــة عــدد 
المناولــة و تــم رفــض هــذا الدفــع باعتبــار أن الدولــة قــد اعرفــت بهــا فــي بإصدارهــا قانونــا فــي الغــرض :وحيــث أن إقــرار الجهــة المدعــى عليهــا بــأنّ 
ــة  ــة مراجع ــة المعني ــلط العمومي ــن الس ــي م ــي يقت ــام الإجتماع ــام الع ــات النظ ــع مقتضي ــارض م ــح يتع ــة أصب ــام  المدّعي ــاس قي ــة أس ــد الصفق عق
الاســاس القانونــي لهــا وإخــراج عقــود المناولــة مــن نطــاق الحــق المــشروع ، و هــو مــا لــم تقــم بــه هــذه الأخــيرة ، و اتجــه تبعــا لذلــك إقــرار مصلحــة 

ــام«. ــا فــي القي ــة قانون ــة المشروعــة و المحمي المدعي

1.  الضحــيــــة

مــن أهــم مــررات التقــاضي أمــام المحكمــة هــو صــون الشــخص الــذي تعرضــت حقوقــه 
ــم  ــام المحاك ــاضي أم ــة للتق ــر مشروعي ــخص الأك ــإن الش ــالي ف ــاك، وبالت ــه للانته أو حريات

ــي. ــزه القانون ــى مرك ــرأ ع ــير ط ــاك أو بتغي ــاشرة بالانته ــة مب ــي بصف ــو المع ه

وفــي هــذا الإطــار تطــرح مســألة التلازميــة بــن الولــوج المبــاشر للقضــاء لصاحــب المصلحــة 
ــة  ــا إلى الاعان ــاذ أحيان ــب النف ــاد وطل ــل والاسرش ــا التنق ــرض مبدئي ــي تف ــام ال فــي القي
ــوء  ــدو لج ــل يب ــات. وفــي المقاب ــد جلس ــد عق ــم عن ــك فــي المحاك ــده كذل ــة وتواج القضائي
فــي أماكــن هــي بطبعهــا  القضــاء غــير ممكــن لاحتجــازه  الموقــوف إلى  أو  الســجن 

ــكام. ــات أو أح ــب تتبع ــؤلاء بموج ــة ه ــد حري ــودة لتقيي موج

2001 المتعلــق بـــنظام  14 مــاي  2001 مــؤرخ فــي  52 لســنة  لقــد جــاء قــــانون عــدد 
ــه »... 17 أن ــل  ــره الفص ــا أق ــا م ــجن ومنه ــا الس ــع به ــوق يتمت ــن الحق ــة م ــجون بجمل الس
ــة  ــة المعني ــه والســلط القضائي ــف بالدفــاع عن ــة المحامــي المكل للســجن الحــق فــي مكاتب
ــاء إقامتــه  يعــي للســجن أثن وذلــك عــن طريــق إدارة الســجن«. وبالتــالي فــإن الإقــرار التشر
بالمؤسســة الســجنية فــي الحــق فــي التواصــل مــع الســلط القضائيــة الــذي ورد عــى 
ــق فــي  ــة الح ــة واضح ــرس بصف ــب، يك ــذه المكاتي ــوى ه ــى محت ــر ع ــرف النظ ــه ب إطلاق

ــاضي. التق

ــن  ــجن م ــده بالس ــاء تواج ــاضي أثن ــوف فــي التق ــجن أو الموق ــق الس ــى ح ــد ع إن التأكي
ــأنه أن: ش

وســوء  التعذيــب  لممارســات  الحينيــة  والمعاينــة  التقــاضي  جــدوى  تحقيــق     يضمــن 
الزمــن. بمــرور  تلاشــيها  أو  المعاملــة وعــدم محوهــا 

  الحــد منهــا بمجرد التلويــح بالتقاضي. 

   القطــع مــع ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب بالنســبة لمــن يمــارس هــذه الأفعــال باســم 
ــة المقاضــاة حــى وفــق شــهادات فــي الغــرض. ــة وإمكاني الدول

   الضغــط عــى إدارة الســجن لمزيــد الرقابــة عــى أعوانهــا الذيــن يتعاملــون مــع المســاجن 
والموقوفن.

ــام  ــة فــي القي ــة والمصلح ــإن الصف ــة، ف ــة الإداري ــاء المحكم ــه قض ــق بفق ــا يتعل ــا فيم أم
ــاس بـــــــــــــ: ــق بالأس ــال يتعل ــرد فــي المج ــاء مط ــه قض ــق فق ــا وف ــم تحديده ــا ت أمامه

   الحــق الثابت، والشــخي، والمباشر، والمشروع.

   أو المنفعــة الماديّــة الثابتــة، والشــخصية، والمباشرة،والمشروعة.

   أو المنفعــة المعنويّــة الثابتــة والشــخصية والمباشرةوالمشروعة. 

المبحث الأول : 

الأطراف التي يمكنها 
القيام في قضايا 
التعذيب وسوء 

المعاملة 
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ــون  ــك الــي يحميهــا القان        والمصلحــة المشروعــة حســب فقــه قضــاء المحكمــة هــي تل
)مــن شروط القيــام أمــام القضــاء هــو توفــر شرط المصلحــة المشروعــة الــي تجــد 
أساســها فــي حمايــة القانــون لهــا ويرتــب عنهــا الاعــراف لصاحبهــا بســلطة القيــام 

بالأعمــال اللازمــة لتحقيــق هــذه المصلحــة2.

     ولا يمكــن فــي هــذا الإطــار إلا إدراج مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضروب المعاملــة أو 
ــة  ــة القاســية أو اللاإنســانية فــي إطــار المصلحــة المشروعــة الــي تســعى الضحي العقوب

ــها. لتكريس

   هــي لا ترتبــط بتحقيــق مصالــح ماديــة فحســب وإنمــا يجــوز أن تكــون لهــا طبيعــة 
النفــسي والمــس مــن كرامــة الضحيــة(.  اعتباريــة بحتــة )الإهانــة والــرر 

ــا  ــول عليه ــا أو الحص ــام إلى حمايته ــه فــي القي ــب مصلحت ــوى بموج ــم بالدّع ــي القائ    يرم
مــن وراء رفــع دعــواه إلى القضــاء.

المبحــث الأول: الأطــراف الــي يمكنهــا القيام في قضايــا التعذيب وســوء المعاملة

ــير  ــه غ ــة ل ــه لا صف ــة ل ــن لا مصلح ــة فم ــة بالمصلح ــي لصيق ــام فه ــة فــي القي ــا الصف أم
أنهــا تســتوجب فــي بعــض النزاعــات تكليــف مــن يقــوم بتمثيــل صاحــب المصلحــة كــرورة 
ــي  ــام ه ــة فــي القي ــل( والصف ــاء الكام ــب )القض ــتئناف أو التعقي ــدى الاس ــام ل ــة مح إناب
يـــر قيامـــه بالدعـــوى. ويقصــــد بالصفــــة أن يكــون  وضعيـــة يحتـــج بهـــا القائم بالدعوى لتر
صاحــــب الحــــق الموضوعــــي هــــو القائـــم بالدعــــوى ســــواء مباشــــرة أو ان يقـــام فـــي 

حقـــه بالدعـــوى بإرادتـه الحـــرة أو بحكـــم القانـون.

مــع التأكيــد أن هــذا الــشرط وجــب أن يتوفـــر فـــي الطالـــب والمطلـــوب أي أن تقـــام 
ــة. ــى ذي صفـ ــة علـ ــن ذي صفـ ــوى مـ الدعـ

ــاف الدعــاوى  وبخصــوص شرطــي الصفــة والمصلحــة، فــإن توفرهمــا واجــب فــي كل أصن
ــن  ــاشرة أو ع ــة مب ــام بصف ــه القي ــة بإمكان ــوء المعامل ــب أو س ــة التعذي ــخص ضحي وأن الش

طريــق مــن يفــوض لــه أو يوكلــه لــه القيــام فــي حقــه. 

أقــرت المحكمــة صفــة المدعــي فــي القيــام وهــو الســجن الــذي تعــرض نتيجــة التعذيــب 
وســوء المعاملــة بالســجن إلى أمــراض نفســية وعصبيــة جعلــه يفقــد الذاكــرة وأصبــح 
ــه  ــه الخاصــة، وهــو مــا دعــا جهــة الإدارة للدفــع بعــدم أهليت ــة حاجيات غــير قــادر عــى تلبي
18 مــن  ــم تجــار هــذه الأخــيرة الــي اســتندت إلى الفصــل  ــام، غــير أن المحكمــة ل فــي القي
مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة إلى رفــض هــذا الدفــع لغيــاب كل حكــم قضائــي 
160 و161  فــي معاينــة حالــة الجنــون أو ضعــف العقــل أو الســفه وذلــك عمــلا بالفصلــن 

م ا ع.

2.  الضحـيـــة غيـــر المبـاشـــرة

بــرف النظــر عــن الشــخص المعــي مبــاشرة بالتعذيــب وســوء المعاملــة، فقــد أقــرت 
القيــام  الــذي كان محــل تعذيــب فــي  المحكمــة بصفــة ضمنيــة حــق زوجــة الشــخص 
بصفــة شــخصية مــن أجــل ضرر خــاص بهــا نتيجــة دخــول زوجهــا الســجن وتعرضــه للتعذيــب.

وفــي هــذا المجــال قبلــت المحكمــة قيــام المدعيــة دون الخــوض فــي مصلحتهــا فــي 
ــن  ــا وب ــة بينه ــة زوجي ــود علاق ــرد وج ــة أن مج ــة ضمني ــرة بصف ــا معت ــن عدمه ــام م القي
الشــخص المعــي مبــاشرة بالتعذيــب يخــول لهــا الحــق فــي القيــام وذلــك فــي حــق نفســها 

3 ــة. ــة الإداري ــن المحكم ــاح م ــك انفت وفــي ذل

ــرض زوج  ــه وتع ــى ب ــرر المدع ــن ال ــببية ب ــة الس ــوت العلاق ــم ثب ــم حس ــل ت وفــي المقاب
العلاقــة  انتهــى إلى غيــاب هــذه  الــذي  الــنزاع  فــي أصــل  بالســجن  للتعذيــب  المدعيــة 

وانتهــى إلى رفــض الدعــوى أصــلا وتــم إقــرار الحكــم اســتئنافيا.

ــوى فــي  ــون الدع ــر وتك ــي بالأم ــاة المع ــد وف ــام بع ــم القي ــان يت ــن الأحي ــير م  فــي الكث
شــكل طلــب التعويــض عــن الوفــاة بســبب التعذيــب أو انخــرام فــي ســير المرفــق الســجي4 

5 ــاة. ــا الوف ــا لاحق ــر عنه ــد ينج ــجن ق ــة بالس ــاء الإقام ــجنية أثن ــة الس ــر الحال ــبب تعك أو بس

)المحكمــة الاداريــة عــى خــلاف القضــاء العــدلي فــان القيــام لا يقتــر عــى الورثــة 
فقــط(.

3.  الجـمعـيـــات

الــي  والحريــات  بالحقــوق  مبــاشرة  المســاس  إلى  اســتنادا  الجمعيــات  لعديــد  ســبق 
ــة  ــام المحكم ــا أم ــد القضاي ــت بعدي ــاسي أن تقدم ــم الأس ــق نظامه ــا وف ــون عنه يدافع
ــك فــي إطــار  ــام وذل ــك بالمصلحــة والصفــة فــي القي ــم الاعــراف لهــم فــي ذل ــة، وت الإداري

تأويــل واســع لأحــكام القانــون المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة6.

ــؤرخ فــي  2011 الم ــنة  88 لس ــدد  ــوم ع ــا المرس ــي أقرّه ــية ال ــات الأساس ــن الضمان ــن ب م
2011 والمتعلــق بتنظيــم الجمعيــات هــو فتــح إمكانيــة التقــاضي فــي كل مــا  ســبتمر 
فــي  الحكومــة  تتخذهــا  الــي  القــرارات  أو  أن الاعمــال  الجمعيــة، أي  بأهــداف  يتعلــق 
ــا  ــا ومركزه ــة فــي حقوقه ــة المعني ــاشرة بالجمعي ــس مب ــت لا تم ــو كان ــال ول ــك المج ذل
القانونــي، غــير أنّهــا تدخــل فــي مجــال أهدافهــا وتكــسي الجمعيــة الصفــة فــي التقــاضي.

  وشــهدت المحكمــة الإداريــة ســابقة فقــه قضائيــة مهمــة فــي الغــرض تطبيقــا لأحــكام 
72011 لمــا تقدمــت جمعيــة تهتــم بالشــأن  88 لســنة  14 مــن المرســوم عــدد  الفصــل 
الانتخابــي بقضيــة اســتعجالية فــي توقيــف تنفيــذ قــرار يقــي بوضــع معايــير لاختيــار 
ــب  ــذا المطل ــول ه ــة إلى قب ــت المحكم ــات وانته ــتقلة للانتخاب ــا المس ــة العلي ــاء الهيئ أعض
والاعــراف لهــذه الجمعيــة بالحــق فــي التقــاضي بالنظــر إلى أن القــرار المنتقــد يدخــل فــي 

ــا8. ــال اختصاصه مج

3.  حكــم صــادر فــي قضية عدد 129180 بتاريخ 5 ديســمر 2014. 
4.  الحكــم الصــادر فــي قضية عــدد 126604   بتاريخ 18 فيفري 2015. 

5.  الحكــم الصــادر فــي قضية عــدد 1/12221 بتاريخ 1 فيفري 2012. 
 ،358  – 347 21، ص.  2007، قــرار رقــم  6.   » الأحــكام الكــرى فــي فقــه القضــاء الإداري«، تحــت إشراف محمّــد رضــا بــن حمّــاد، مركــز النّــشر الجامعــي، 

ــس. ــك المركــزي التون ــك المركــزي التونــسي ضــدّ محافــظ البن ــة أعــوان البن 1989، نقاب ــة  17 جويلي ــخ  1404 و1405 بتاري ــة عــدد  القضيّ
ــا  ــا وأهدافه ــار موضوعه ــل فــي إط ــال تدخ ــة بأفع ــوى المتعلق ــارس الدع ــخي أو أن تم ــق الش ــوم بالح ــة أن تق ــكلّ جمعي ــن ل 14 ـ يمك ــل  7.   الفص
ــوى إلّا  ــذه الدع ــاشرة ه ــم مب ــن بذواته ــخاص معين ــد أش ــال ض ــت الأفع ــة إذا ارتكب ــن للجمعي ــاسي   ولا يمك ــا الأس ــا فــي نظامه ــوص عليه المنص

ــر. ــن بالأم ــخاص المعني ــن الأش ــح م ي ــي صر ــف كتاب بتكلي
8.   قــرار الجلســة العامــة القضائيــة للمحكمــة الصادر في بتاريخ 19 ســبتمر 2013.
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وللجمعيــات ســبيلان للولــوج إلى القضاء الإداري:

التعذيــب  بمناهضــة  تُعــى  الــي  للجمعيــات  يمكــن  نفســها:  الضحيــة  مــن     بتكليــف 
القيــام فــي حــق الضحايــا، اذ أن موافقــة الشــخص المعــي والادلاء بمــا يفيــد التكليــف 
ــكلا أو  ــوى ش ــض الدع ــا رف ــدم الادلاء به ــن ع ــب ع ــد يرت ــة ق ــة مهم ــكلية جوهري ش

ــا. ــدم قبوله ع

   القيــام مبــاشرة ودون حاجــة لتكليــف: تســتمد الجمعيــات العاملــة فــي مجــال مناهضــة 
ــن  ــا م ــذي يمكّنه ــاسي ال ــا الأس ــن نظامه ــام م ــا فــي القي ــا وصفته ــب مصلحته التعذي
القيــام ضــد كل الأعمــال أو القــرارات9 الصــادرة عــن الســلط العموميــة والــي لهــا 
ــد لحقوقهــم داخــل مراكــز الاحتجــاز.  مســاس بحــق الســجن أو الموقــوف أو بهــا تهدي
ــات  ــع ممارس ــير لمن ــراءات أو تداب ــاذ إج ــا باتخ ــة لإلزامه ــد الدول ــام ض ــا القي ــا يمكنه كم

ــجناء. ــن أو الس ــخاص الموقوف ــانية للأش ــة الإنس ــن الكرام ــسّ م تم

ويكفــي فــي هــذا المجــال الادلاء بالنظــام الأســاسي للجمعيــة حــى تتثبــت المحكمــة 
مــن أن الــنزاع محــل التقــاضي يدخــل فــي إطــار أهــداف الجمعيــة. واعتــرت المحكمــة فــي 
احــدى أحكامهــا: » أنّ الحــق فــي التقــاضي هــو حــق أســاسي مــن حقــوق الانســان مخــول 
لا فقــط للأشــخاص الطبيعيــن، بــل كذلــك للأشــخاص المعنويــن بمــا فيهــا الجمعيــات 
 24 ــؤرخ فــي  ــنة2011 الم 88 لس ــدد  ــوم ع ــن المرس 14 م ــل  ــة الفص ــا صراح ــل له ــي كف ال

ــا10.  ــة قانون ــت مكون ــا كان ــقّ طالم ــذا الح ــات ه ــم الجمعي ــق بتنظي 2011 المتعل ــبتمر  س

وانتهــت المحكمــة إلى أن ممارســة هــذا الحــق يســتوجب أن يكــون موضــوع الدعــوى 
بالدعــوى  القائمــة  الجمعيــة  بعهــدة  المنــاط  الجماعيــة  بالمصالــح  وثيقــة  صلــة  »ذو 
الــي يمكــن أن تطالهــا والــي مــن  الراميــة إلى تحقيقهــا وحمايتهــا مــن الاعتــداءات 
ــة  ــو الوثيق ــاسي ه ــام الأس ــر النظ ــح. ويعت ــك المصال ــاشرة بتل ــة مب ــاس بصف ــأنها المس ش
بالجمعيــة وتصــف طريــق تكوينهــا وتحــدد أهدافهــا وتفصّــل  تعــرف  الــي  الأساســية 
ــة  ــك الوثيق ــا لذل ــو تبع ــا، وه ــي تحكمه ــية ال ــد الأساس ــوي القواع ــا الإداري وتح هيكله

القانونيــة المعتمــدة لإقــرار المصلحــة والصفــة فــي القيــام11. 

 1 93 الصــادر بتاريــخ  2019 منظمــة الدفــاع عــن التلميــذ الــي تقدمــت بقضيــة قصــد إلغــاء المنشــور عــدد  23 مــاي  137519 بتاريــخ  9.      القضيــة عــدد 
ــة القــرار. ــح بمعدومي ي ــة والمتعلــق بنظــام التأديــب المــدرسي وانتهــت المحكمــة إلى التر ــر الربي ي 1991 الصــادر عــن وز ــر  أكتوب

10.   انظــر الحكــم الصادر فــي القضية عــدد 134845 بتاريخ 11 أفريل 2019.
11.  انظــر الحكــم الصــادر فــي القضية عدد 131165 بتاريــخ 15 جويلية 2019. 

المبحــث الأول: الأطــراف الــي يمكنهــا القيام في قضايــا التعذيب وســوء المعاملة
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تعتــر مــادّة المســؤولية الإداريّــة الإطــار القانونــي العــام الــذي تتــنّزل فيــه قضايــا التعويــض 
ــة  ــار العلاق ــة باعتب ــة خاص ــة بصف ــوء المعامل ــب وس ــن التعذي ــض ع ــا التعوي ــة وقضاي عام
ــؤولية  ــرار المس ــاج لإق ــو نت ــض ه ــاس أن التعوي ــى أس ــن ع ــن الاثن ــودة ب ــببية الموج الس

ــة.  ــلإدارة المعني ل

1( والمبــادئ  يتّجــه التميــز فــي هــذا المســتوى بــن المســؤولية المبنيــة عــى الخطــأ )
بالمســؤوليّة  المتعلّقــة  والمبــادئ  الخطــأ  عــى  المبنـــية  غـــير  بالمســؤولية  الخاصــة 
2( كمــا يمكــن التســاؤل عــن مــدى إمكانيــة إقــرار  المؤسّســة عــى الخطــأ المفــرض )

.)3 ( الدوليــة  احرامهــا لالتزاماتهــا  عــدم  فــي صــورة  الدولــة  مســؤولية 

إنّ المســؤولية المبنيــة عــى الخطــأ هــي المبــدأ فــي نظــام مســاءلة الإدارة عامــة، إذ 
ــل  ــواء تمث ــير س ــق أضرارا بالغ ــه وألح ــأ ارتكبت ــل خط ــن أج ــاءلتها إلا م ــا مس ــن مبدئيّ لا يمك

ــه. ــاع عن ــمل أو الامتن ــان عـ ــأ فــي إتي ــذا الخط ه

ويقتــي نظــام المســؤوليّة الإداريّــة فــي هــذه الحالــة توفّــر خطــأ فــي جانــب الإدارة 
ــد  ــي ق ــن الأضرار ال ــه ع ــض ل ــىّ التعوي ــىّ يتس ــه ح ــوى إثبات ــم بالدّع ــى القائ ــنّ ع ويتع

ــه. ــن جرائ ــه م ــون لحقت تك

ــة  ــى جمل ــوف ع ــن الوق ــة أمك ــة الإداري ــن المحكم ــادرة ع ــكام الص ــى الأح ــلاع ع وبالاط
مــن المبــادئ الــي توصّلــت إلى إقرارهــا فــي هــذه المــادة والــي تعلقــت مــن جهــة 
بمســاءلة الإدارة عــن الأخطــاء الصــادرة عنهــا أصالــة )أ( ومــن جهــة أخــرى بمســاءلتها عــن 

ــن أحــد أعوانهــا )ب(. الأخطــاء الصــادرة عـ

أ.  مساءلة الإدارة عن الأخطاء الصادرة عنها أصالة:

ــة أنّ الأخطــاء الــي  ــنّ بمراجعــة مختلــف الأحــكام المتعلّقــة بمــادّة المســؤوليّة الإداريّ يتب
ــة الصــادرة عــن  ــاع عــن تنفيــذ الأحــكام النّهائيّ ــا بالامتن ــق إمّ ترتكبهــا الإدارة متنوّعــة وتتعلّ

المحكمــة الإداريــة والقاضيــة بالإلغــاء أو باتّخــاذ مقــررات غــير شرعيــة.

مســؤولية الإدارة عن مقرّراتهــا غير الشرعية: 

ــرّرات  ــاذ الإدارة لمق ــى أنّ اتخ ــة ع ــذه المحكم ــاء ه ــه قض ــتقرّ فق ــال اس ــذا المج فــي ه
إداريــة غــير شرعيــة يشــكّل خطــأ معمّــرا لذمّتهــا ويخــوّل للمتــرّر المطالبــة بالتعويــض 
17 )جديــد( مــن القانــون  عمّــا لحقــه مــن أضرار مــن جرائهــا وذلــك تطبيقــا لأحــكام الفصــل 

ــة12. ــة الإداريّ ــق بالمحكم المتعلّ

1.   المســؤولية المبنيــة عــى الخطأ:

المبحــث الثانــي: النظــام القانوني للمســؤولية الاداريّة عن جرائــم التعذيب

12.  الحكــم الإســتئنافي الصــادر فــي القضية عــدد 25506 بتاريخ 16 ماي 2007. 

المبحث الثاني:  

النظام القانوني 
للمسؤولية الاداريّة عن 

جرائم التعذيب
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ــرع  ــم فــي الف ــن، يت ــوى بفرع ــة الدع ــون عريض ــل أن تك ــاء الكام ــار القض ــن فــي إط ويمك
الثانــي يمكــن للشــخص موضــوع  الأول منهــا طلــب إلغــاء القــرار الإداري وفــي الفــرع 
ــا  ــن وهن ــوع الطع ــرار موض ــن الق ــض ع ــه التعوي ــطة محامي ــب بواس ــرار الإداري أن يطل الق

يتجــه التذكــير بالملاحظــات التاليــة:

ــاء  ــم الإلغ ــإذا ت ــاء ف ــق بالإلغ ــرع المتعل ــآل الف ــط بم ــض مرتب ــق بالتعوي ــرع المتعل     الف
يكــون التعويــض مقبــولا وإذا انتهــت المحكمــة إلى رفــض هــذا الفــرع أصــلا فــإن 

ــه. ــاضي شرعيت ــت الق ــذي اثب ــرار ال ــن الق ــض ع ــى تعوي ــل ع ــي لا يتحص المدع

التعويــض و فــي جميــع الحــالات يكــون مــن تاريــخ إتّخــاذ القــرار )فــي أفضــل الحــالات 
ــى  ــرار و فــي اق ــه بالق ــخ إعلام ــن تاري ــا م 60 يوم ــل  ــام فــي اج ــه القي ــي علي ــإن المدع ف
60 يومــا عنــد الاقتضــاء( إلى تاريــخ القيــام )وليــس  الحــالات بإمكانــه التظلّــم فــي اجــل 

تاريــخ الحكــم( .

وقــد جــرى عمــل هــذه المحكمــة عــى أنّ عــدم طعــن المعــيّ بالأمــر فــي القــرار الإداري 
لا يحــول دون التثبّــت مــن شرعيّتــه فــي نطــاق دعــوى التعويــض الــي ترمــي إلى جــر 

ــه13. ــة عن الأضرار الناجم

وتتمتّــع المحكمــة بســلطة واســعة لتقديــر الغرامــة الــي يســتجوبها جــر الــرر الناجــم عــن 
قــرارات الإدارة غــير الشرعيــة تراعــي فيهــا ظــروف القضيــة وملابســاتها وجملــة المعطيــات 
المســتحقّ متماشــيا  الغرامــة  يكــون مبلــغ  المتوفّــرة فيهــا حــى  والقانونيــة  الماديــة 

ــه ولمــدى مســاهمة كلّ مــن الطّرفــن فــي وقوعــه14. ــرّر المدّعــى ب وحقيقــة ال

 2 ــخ  25938 بتاري ــدد  ــة ع ــادر فــي القضي ــتئنافي الص ــم الاس 2007 والحك ــري  2 فيف ــخ  25524 بتاري ــدد  ــة ع ــادر فــي القضي ــتئنافي الص ــم الإس 13.    الحك
 .2007 نوفمــر 

14.   الحكــم الإســتئنافي الصــادر فــي القضية عــدد 25506 بتاريخ 16 ماي 2007. 

 وفــي هــذا الإطــار، وعــى الرغــم مــن أن تنظيــم و تســيير المرفــق الســجي يســتند بالأســاس 
متحفظــا  البدايــة  فــي  كان  مثــلا  الفرنــسي  الإداري  القــاضي  فــإن  إداريــة،  قــرارات  إلى 
بخصــوص قبــول الطعــن فــي هــذه القــرارات و خاصــة التدابــير الداخليــة الــي يتــم وضعهــا 
ــاجن  ــا والمس ــن الإدارة و أعوانه ــل ب ــجن و التعام ــير الس ــم س ــجنية لتنظي ــن الإدارة الس م
ــا و  ــور لاحق ــه تط ــير أنّ ــوان، غ ــن الاع ــادح م ــأ ف ــود خط ــة وج ــى حال ــاس ع ــا بالأس مكتفي

ــائلة. ــة للمس ــرارات موجب ــل الق ــت ج أضح

وعــى هذا الأســاس، فإن القــاضي الاداري مختص مثــلا بالنظر في القــرارات المتعلقة:

   بنقــل المســاجن والموقوفن. 

   العقوبــات التأديبيــة داخــل الســجن والي تفــرض سرعة في البت. 

ملاحــظـــة 

ــم  ــي ل ــير شرع ــرار إداري غ ــن ق ــض ع ــال أن التعوي ــذا المج ــير فــي ه ــه التذك و يتج
ــام  ــبب فــي النظ ــدة الس ــرام وح ــع إلى ضرورة اح ــا يخض ــه قضائي ــن في ــبق الطع يس
ــتناد إلى  ــون إلا بالاس ــة لا يك ــؤولية الدول ــرار مس ــك أن إق ــؤولية ،ذل ــي للمس القانون
قــرار وحيــد لا غــير و لا يجــوز الدفــع بقــرارات متعــددة مــا لــم يكــن بينهــا رابــط قــوي 
يجعــل مــن المحكمــة تســتند إلى ذات الســبب ) مثــلا عقوبــة تأديبيــة مــن أجــل 
ــا إذا كان  ــبي(  أم ــبب تأدي ــة لس ــة وطيفي ــن خط ــاء م ــرار إعف ــي و ق ــير المه التقص
ــلا وزارة  ــخاص ) مث ــذات الاش ــت ب ــو تعلق ــددة و ل ــرارات متع ــتهدف ق ــض يس التعوي
الداخليــة هــي الجهــة الــي تتخــذ قــرارات متعــددة فــي حــق نفــس الشــخص و فــي 
ــة غــير مرخــص  ــلا العــزل مــن أجــل الانتمــاء إلى جمعي ــك مث ــة مختلفــة مــن ذل ازمن
يــة ، الحرمــان مــن التظاهــر ...( فإنــه  فيهــا ، الحرمــان مــن جــواز ســفر ، الإقامــة الجر
ــوع  ــون موض ــب ان تك ــل وج ــة ب ــس القضي ــا فــي نف ــض عليه ــب التعوي ــوز طل لا يج

ــه(.   ــض عن ــب التعوي ــوى لطل ــرار دع ــكل ق ــة .) ل ــا منفصل قضاي

أمــا إذا اســتند المدعــي إلى عمــل إداري غــير شرعــي يتمثــل فــي هرســلته مــن قبــل الإدارة 
ــه  ــفي من ــه التش ــة من ــه الغاي ــددة فــي حق ــة متع ــرارات إداري ــاذ ق ــلال اتخ ــن خ ــة م المعني
ــل هــذه  ــوم مث ــم يعــرض عليهــا إلى الي ــه الإنســانية، فــإن المحكمــة ل ــه مــن كرامت وحرمان
ــل  ــم اتخاذهــا فــي حقــه، ب ــي ت ــار أن أســاس المســؤولية ليــس القــرارات ال الدعــاوى باعتب
ــي يعتمــد عليهــا المتــرر  ــذات الشــخص وتكــون القــرارات ال هــو تعددهــا واســتهدافها ل

ــان تأثيرهــا عــى حياتــه. فــي بي

ــي  ــب المحام ــة وطل ــة العريض ــه بكتاب ــن عدم ــض م ــط التعوي ــا يرتب ــذه القضاي ــل ه فــي مث
التعويــض عــن الهرســلة الــي يتعــرض لهــا المدعــي ويطلــب التعويــض لا عــى أســاس 
ــل عــى أســاس الاستشــهاد بهــا خاصــة إذا ثبــت عــدم شرعيتهــا  القــرارات كل عــى حــدة، ب
ــوى  ــند الدع ــت أن س ــا يثب ــتدامتها مم ــال واس ــذه الاعم ــة ه ــو ضحي ــخص ه ــان أن الش لبي
المعــي  اســتهداف  واســتمرار  تواتــر  مــن  الهرســلة  اســتنتاج  هــو  بــل  القــرارات،  ليــس 

بقــرارات متعــددة ومتواتــرة.
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   قــرارات تتعلــق بمتابعــة ملف الســجن أو الموقوف. 

    قــرارات تفتيــش الموقوفــن، إذ قبــل مغادرتهــم الســجن أو مــكان الايقــاف بغايــة 
تحقيــق الامــن العــام تعــد مــن القــرارات الاداريــة الــي ولــن تســتند إلى تنفيــذ أحــكام 
ــلطة الإدارة  ــة لس ــى خاضع ــراج وتبق ــة الاف ــم لعملي ــا تنظي ــي فــي جوهره ــة فه جزائي

ــاضي الإداري15.  ــة الق ــالي رقاب وبالت
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أمــا إذا اســتند المدعــي إلى عمــل إداري غــير شرعــي يتمثــل فــي هرســلته مــن قبــل الإدارة 
ــه  ــه التشــفي من ــة من ــة متعــددة فــي حقــه الغاي ــة مــن خــلال اتخــاذ قــرارات إداري المعني
وحرمانــه مــن كرامتــه الإنســانية، فــإن المحكمــة لــم يعــرض عليهــا إلى اليــوم مثــل هــذه 
ــار أن أســاس المســؤولية ليــس القــرارات الــي تــم اتخاذهــا فــي حقــه، بــل  الدعــاوى باعتب
هــو تعددهــا واســتهدافها لــذات الشــخص وتكــون القــرارات الــي يعتمــد عليهــا المتــرر 

فــي بيــان تأثيرهــا عــى حياتــه.

ــب المحامــي  ــة العريضــة وطل ــض مــن عدمــه بكتاب ــط التعوي ــا يرتب ــل هــذه القضاي فــي مث
ــاس  ــى أس ــض لا ع ــب التعوي ــي ويطل ــا المدع ــرض له ــي يتع ــلة ال ــن الهرس ــض ع التعوي
القــرارات كل عــى حــدة، بــل عــى أســاس الاستشــهاد بهــا خاصــة إذا ثبــت عــدم شرعيتهــا 
ــوى  ــند الدع ــت أن س ــا يثب ــتدامتها مم ــال واس ــذه الاعم ــة ه ــو ضحي ــخص ه ــان أن الش لبي
المعــي  تواتــر واســتمرار اســتهداف  الهرســلة مــن  اســتنتاج  بــل هــو  القــرارات،  ليــس 

ــرة. ــددة ومتوات ــرارات متع بق

يقــة  بطر شــديد  ارتبــاط  مرتبــط  المحكمــة  قبــل  مــن  التمــي  هــذا  قبــول 
وإقــرار  الدعــوى  وتوجيــه  الدعــوى  يضــة  لعر المحاميــة  او  المحامــي  يــر  تحر
ــرارات  ــط الق ــدد وتراب ــى تع ــاء ع ــل بن ــرارات، ب ــى ق ــاء ع ــس بن ــؤولية لي المس
ــد  ــة والقص ــي فــي الحقيق ــي ترم ــلة ال ــذه الهرس ــكل ه ــي تش ــال ال والاعم

المواطنيــة.  حقوقــه  فــي  الضحيــة  واســتهداف  الهرســلة  إلى 

بالنســبة لدعــوى تجــاوز الســلطة الــي يقــوم بهــا المدعــي قصــد إلغــاء قــرارات متعــددة 
صــادرة عــن ذات الادارة لكــن تتعلــق بمواضيــع مختلفــة ولــو كانــت نيــة الإدارة اســتهداف 

ــه لا يجــوز الجمــع بينهــا جميعــا. الشــخص بضفــة خاصــة و غــير شرعيــة، فإن

المحكمــة  عــن  الصــادرة  النهائيّــة  الأحــكام  تنفيــذ  عــدم  عــن  الإدارة  مســؤولية 
بالإلغــاء: والقاضيــة  يــة  الإدار

فــي هــذا المجــال فــإنّ وزارة العــدل )الهيئــة العامــة للســجون والاصــلاح( أو وزارة الداخليــة 
)الأمــن الداخــلي( ملزمــة فــي صــورة صــدور حكــم نهائــي يقــي بإلغــاء قــرار صــادر عنهــا 
بإعــادة الوضعيّــة القانونيــة بأكملهــا إلى مــا كانــت عليــه قبــل صــدور القــرار الملغــى 
ــلا  ــك عم ــن ذل ــة ع ــة المرتّب ــج القانونيّ ــتخلاص كلّ النتائ ــرار واس ــذا الق ــر له ــو كلّ أث ومح
ــة وإلّا فإنّهــا تكــون قــد  ــق بالمحكمــة الإداريّ ــون المتعلّ 8 و9 مــن القان بأحــكام الفصلــن 

ــون . ــس القان ــن نف 10 م ــل  ــكام الفص ــا لأح ــا وفق ــرا لذمّته ــا معمّ ــأ فاحش ــت خط ارتكب

بســلطتها  تتمسّــك  أن  لــلإدارة  يحــقّ  لا  أنّــه  عــى  المحكمــة  جــرى عمــل هــذه  وقــد 
الأحــكام مطلــق ويــري عــى  نفــوذ هــذه  أنّ  باعتبــار  المجــال  فــي هــذا  التقديريّــة 
ــتّ  ــبق وأن ب ــم س ــك الحك ــز ذل ــل بركائ ــائل تتّص ــارة مس ــه بإث ــدّي ل ــن التص ــة ولا يمك الكافّ
فيهــا قــاضي الإلغــاء نهائيــا. واعتــرت المحكمــة أن إعــادة اتخــاذ قــرار إداري رغــم إلغائــه 
ــح  ي ــت إلى التر ــاء وانته ــكام القض ــى أح ــة ع ــلطة تنفيذي ــن س ــا م ــر تعدي ــن الإدارة يعت م

ــلي:  ــا ي ــه م ــاء ب ــرار اداري   وج ــة ق بمعدومي

أوكــد  مــن  تعــدّ  القضائيــة  الأحــكام  تنفيــذ  أنّ  »وحيــث 
لإنفــاذ  ترجمــة  باعتبارهــا  القانــون  دولــة  مقوّمــات 
عــر  الشــعب  إرادة  عــن  المعــرّة  القانونيــة  النصــوص 
الإرادة،  هــذه  إنفــاذ  عنــد  منهــا  الرتيبيــة  أو  برلمانــه 
ــة  ــاع الإداريّ ــى الأوض ــتقرار ع ــن اس ــه م ــا يحقق ــر لم بالنظ
تــمّ  الــي  القانونيّــة  المراكــز  زعزعــة  دون  بالحيلولــة 

قضائيّــة. أحــكام  بمقتــى  تحديدهــا 

ــى  ــول ع ــاء محم ــة بالإلغ ــة القاضي ــكام النهائيّ ــذ الأح ــب تنفي ــة أنّ واج ــرزت المحكم وأب
ســواء  الأحــكام،  هــذه  عليــه  تنبــي  الــذي  السّــبب  عــن  النّظــر  بقطــع  وذلــك  الإدارة 
تعلّــق بالشرعيّــة الداخليّــة للقــرار الإداري أو بشرعيّتــه الخارجيّــة، فقــد درج عمــل هــذه 
ــرّورة  ــؤدّي بال ــكلية لا ي ــباب ش ــاء إلى أس ــم الإلغ ــتناد حك ــار أنّ اس ــى اعتب ــة ع المحكم
إلى إعفــاء جهــة الإدارة مــن المســؤولية المرتبــة عــن عــدم شرعيــة قراراتهــا وإنّمــا هــو 
ــوان الأضرار  ــتوجبة بعن ــض المس ــات التعوي ــا لغرام ــد تقديره ــة عن ــده المحكم ــر تعتم عن

ــرار. ــك الق ــن ذل ــئة ع الناش

ــاضي  ــرف الق ــن ط ــاؤه م ــع إلغ ــرار الواق ــح الإدارة للق ــة أنّ تصحي ــرت المحكم ــا اعت كم
للنتائــج  اســتخلاصها  يعفيهــا مــن مســؤولية عــدم  وإجرائــي لا  لســبب شــكلي  الإداري 
ــر  ــر فقــط عــى تقدي ــك فــإنّ أســباب الإلغــاء تؤثّ ــة عــن قرارهــا الملغــى، وتبعــا لذل المرتب
ــؤوليّة الإدارة  ــام مس ــى قي ــا ع ــير له ــض ولا تأث ــاضي التعوي ــل ق ــن قب ــة م ــط الغرام وضب

وعــى اســتحقاق المتــرّر للتعويــض.
 Les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître de l’octroi ou de la révocation d’une libération conditionnelle  .15
 )CE, Section, 4 novembre 1994, M. François K., n° 157435, Rec.(, d’une réduction de peine )CE, 9 novembre 1990, M. Pierre T., n°

101168, Rec.(, parce que ces mesures ne sont pas détachables de l’exécution de la peine initialement infligée
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  وحيــث نازعــت الجهــة الاداريــة المدعــى عليهــا فــي رمــي قرارهــا الإداري القــاضي 
2011 المتعلــق بتوســيع الخطــوط  30 مــارس  بســحب القــرار الصــادر عنهــا بتاريــخ 
المســتغلة بعــدم الشرعيــة أمــام القضــاء وتمتعــت بحقهــا فــي الدفــاع والمواجهــة 
عــى المســتوى الابتدائــي و مارســت لاحقــا حقّهــا فــي التقــاضي عــى درجتــن 
ــك  ــة وذل ــدم الشرعي ــوب بع ــا المش ــاء قراره ــاضي بإلغ ــة الق ــم البداي ــتئناف حك باس
ــة  ــن الممكن ــرق الطع ــتنفاذ ط ــد اس ــدت بع ــا تعم ــاضي إلا أنه ــات التق ــس ضمان بنف
ــا  ــوى القــرار الملغــى قضائي ــا ذات محت ــه متضمن ــا إصــدار القــرار المطعــون في قانون
و ذلــك فــي خــرق واضــحٍ لأحــكام القضــاء، ممــا يجعلهــا تتلبّــس تبعــا لذلــك بالتعــدّي 
الصــارخ عــى اختصــاص الســلطة القضائيــة فــي قــول القانــون وســلطة إنفــاذه 

ــة.« ــة المعدوميّ ــه إلى درج ــدر ب وينح



25 24

ــة  ــذ أحــكام الإلغــاء النهائيّ وقــد اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة عــى أنّ عــدم تنفي
ــا كاف لوحــده لانعقــاد مســؤولية الإدارة  ــو كان جزئي ــة ول الصــادرة عــن المحكمــة الإداري
ــك  ــة ويخــول تبعــا لذل ــق بالمحكمــة الإداري ــون المتعلّ 10 مــن القان عمــلا بأحــكام الفصــل 

ــن أضرار. ــه م ــا لحق ــض عم ــة بالتعوي ــرر المطالب للمت

بالمحكمــة  المتعلّــق  القانــون  مــن  و9   8 الفصلــن  تطبيــق  أنّ  المحكمــة  وأوضحــت 
ــه لــم يتخــذ إطلاقــا  ــمّ إلغــاؤه وكأنّ ــار أنّ قــرار العــزل مثــلا الــذي ت الإداريــة يــؤول إلى اعتب
ــوية  ــاس تس ــي بالأس ــك وه ــن ذل ــة ع ــة المرتب ــج القانوني ــتخلاص كل النتائ ــي اس ويقت
ــا لحقــه مــن أضرار جــرّاء  ــه مــن التّعويــض المناســب عمّ ــا وتمكين ــه كليّ ــة المعــي ب وضعي
ــة عــن ذلكــم القــرار الملغــى طــوال المــدّة الــي كان القــرار المطعــون فيــه  ــار المرتّب الآث

ــذا.  ناف

ولا خــلاف اليــوم أن القانــون الأســاسي عــدد 10 لســنة 2017 المــؤرّخ فــي 7 مــارس 2017 
ــي  ــه الثان ــة فــي فصل ــص صراح ــد ن ــن ق ــة المبلّغ ــاد وحماي ــن الفس ــلاغ ع ــق بالإب والمتعلّ
وفــي تعريــف مفهــوم الفســاد أن ّ:» الفســاد: كل تــرف مخالــف للقانــون والراتيــب 
ــرارات  ــل ق ــة، )...( وتعطي ــة العام ــأنه الإضرار بالمصلح ــن ش ــر أو م ــل ي ــا العم ــاري به الج

ــة. ــلامة أو البيئ ــة أو الس ــة العام ــدد الصح ــي ته ــال ال ــة وكل الأفع ــلطة القضائي الس

ــذي يرفــض  ــة ضــد رئيــس الإدارة ال ــا جزائي ومــن خــلال هــذا الفصــل يمكــن التوجــه بقضاي
يــر المعــي بهــذه الاحــكام  الوز بالــرورة  تنفيــذ الاحــكام القضائيــة وتعطيلهــا، وهــو 
ــم  ــق بجرائ ــا يتعل ــة فــي م ــة الجزائي ــل المجل 2017 يكم ــنة  10 لس ــدد  ــون ع ــا أنّ القان طالم

ــاد(.  ــح الافس ــتعمل مصطل ــة تس ــاد )المجل الفس

وتعــد ممارســة جيــدة فــي انتظــار مــشروع مجلــة القضــاء الإداري الــذي نــص فــي أحكامــه 
عــى المســؤولية الجزائيــة للموظــف الــذي يمتنــع عــن تنفيــذ أحــكام القضــاء الإداري.

ب.  مساءلة الإدارة عن الأخطاء الصادرة عن أحد أعوانها:

لقــد درج فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة عــى تحميــل الإدارة مســؤولية الأخطــاء الثابتــة 
الصّــادرة عــن أعوانهــا مستأنســة فــي هــذا المجــال بمعيــار التميــز بــن الأخطــاء المتّصلــة 

ــه. ــة عن بالمرفــق أو بوظيفــة العــون والأخطــاء الشــخصيّة المنفصل

وأقــرت المحكمــة أنــه لــن كانــت الإدارة معفــاة مــن المســؤولية عــن الأخطــاء الشــخصية 
ــل مســؤولة  ــا بالمرفــق، فإنهــا تكــون فــي المقاب ــة لهــا بتات ــت أن لا صل لأعوانهــا كلمــا ثب
عــن غيرهــا مــن الأخطــاء الشــخصية الــي يثبــت صلتهــا بالمرفــق العــام الــذي ينتمــي إليــه 

ــوان16.  هؤلاء الأع

ــخص  ــة، »... كل ش ــة الجزائي ــن المجل 82 م ــل  ــح الفص ي ــب صر ــا حس ــا عمومي ــر موظف ويعت
ــة،  ــح الدول ــن مصال ــة م ــدى مصلح ــل ل ــة أو يعم ــلطة العمومي ــات الس ــه صلاحي ــد إلي تُعه
ــة، أو غيرهــا مــن  ــة، أو منشــأة عمومي ــوان، أو مؤسســة عمومي ــة، أو دي أو جماعــة محلي

ــي كل  ــف العموم ــبه بالموظ ــي. ويش ــق عموم ــيير مرف ــاهم فــي تس ــي تس ــذوات ال ال
ــه  ــن تعين ــة أو م ــة عمومي ــة مصلح ــب لنياب ــن انتخ ــي وم ــور العموم ــة المأم ــه صف ــن ل م

ــة. ــة قضائي ــام بمأموري ــة للقي العدال

كمــا يشــمل حســب فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة كل شــخص تواجــد فــي مقــر مرفــق 
ــا فعليــا. عمومــي ومــارس صلاحيــات موكولــة لــلإدارة وهــو يعــدا تبعــا لذلــك عون

16 مــن الاتفاقيــة الــي تنــص  ولا يمكــن التغــاضي عــن المفهــوم الــوارد صراحــة بالمــادة 
ــة  ــا القضائي ــع لولايته ــم يخض ــع فــي أى اقلي ــان تمن ــرف ب ــة ط ــد كل دول ــه » تتعه ــى أنّ ع
ــة القاســية، أو اللاإنســانية، أو  ــة، أو العقوب حــدوث أي أعمــال أخــرى مــن أعمــال المعامل
ــف  ــب موظ ــا يرتك 1، عندم ــادة  ــه الم ــا حددت ــب كم ــد التعذي ــل إلى ح ــي لا تص ــة ال المهين
عمومــي أو شــخص آخــر يتــرف بصفــة رســمية هــذه الاعمــال أو يحــرص عــى ارتكابهــا، 
أو عندمــا تتــم بموافقــة أو بســكوته عليهــا. تنطبــق بوجــه خــاص الالتزامــات الــواردة فــي 
ــيره  ــارة إلى غ ــب بالإش ــارة إلى التعذي ــن الاش ــتعاضة ع ــك بالاس ــواد 13،12،11،10 وذل الم

ــة.« ــانية، أو المهين ــية، أو اللاإنس ــة القاس ــة، أو العقوب ــن ضروب المعامل م

16.    الحكــم الإســتئنافي الصــادر فــي القضية عــدد 25417 بتاريخ 14 أفريل 2007.

وتشــمل الممارســات الــي يأتيهــا الشــخص المقــرف لهــذه الاعمــال كل أماكــن الاحتجــاز 
هــذه  فــي  كانــت  ســواء  الضبطيــة  مهامهــا  الإدارة  فيهــا  تمــارس  الــي  الأماكــن  أو 

الأماكــن الســالبة للحريّــة أو حــى خارجهــا )الفضــاءات العامــة والفضــاءات الخاصــة( 

ــق العمومــي انتهــت المحكمــة فــي  ــك الطري ــلا الفضــاءات العامــة مــن ذل وبخصــوص مث
2013 إلى تحميــل مســؤولية  21 مــاي  120885 بتاريــخ  الحكــم الصــادر فــي القضيــة عــدد 

ــام بدوريــة أمنيــة. ــاء القي الإدارة عــن اعتــداء بالعنــف الشــديد فــي الطريــق العــام أثن

ــك فــي إطــار  ــدرج كذل ــاراة كــرة ين ــر مب ــاء تجمهــر عــى إث ــاري أثن ــق ن ــة بطل كمــا أن الاصاب
ــة.  ــات الامني ــمولة بالعملي ــن المش الاماك

وبخصــوص الفضــاءات الخاصــة تــم تحميــل الإدارة المســؤولية عــن وفــاة مــورث المدعــن 
ــمّ إلقاءهــا  ــام ت الــذي كان بمــنزل خالتــه وذلــك بقــذف قنبلــة مســيلة للدمــوع أيــن كان ين
ــة و  ــة و الدق ــاب المهني ــببها، إلى غي ــا أو س ــير موضعه ــن فــي غ ــوان الأم ــرف أع ــن ط م
ــاص  ــكن خ ــة فــي مس ــذه القنبل ــد ه ــه تواج ــون مع ــا يك ــن، مم ــوان الام ــظ فــي أع التيق

مــن الاعمــال غــير المتوقعــة .

ــون  ــر بالقان ــر لا الح ــبيل الذك ــى س ــي وردت ع ــن ال ــاز كل الأماك ــن الاحتج ــمل أماك وتش
بالهيئــة  والمتعلــق   2013 أكتوبــر   21 فــي  المــؤرخ   2013 لســنة   43 عــدد  الأســاسي 

ــلي: ــا ي ــر م ــر لا الح ــبيل الذك ــى س ــب. ع ــن التعذي ــة م ــة للوقاي الوطني

ــية  ــة التونس ــة الدول ــع لولاي ــن أن تخض ــع أو يمك ــي تخض ــن ال ــا كلّ الأماك ــد به  يقص
أشــخاص  فيهــا  يوجــد  أن  يمكــن  والــي  بموافقتهــا  أقيمــت  الــي  أو  وســيطرتها 
ــا أو  ــاز منه ــة أو بإيع ــلطة عمومي ــن س ــادر ع ــر ص ــب أم ــم بموج يته ــن حر ــون م محروم

بالخصــوص: احتجــاز  أماكــن  وتعتــر  ســكوتها.  أو  بموافقتهــا 
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28 ماي 2005.  17.   الحكــم الصــادر فــي القضيــة عدد: 24828 تاريــخ الحكم :
27 ديســمر 2018. 18.  الحكــم الصــادر فــي القضيــة عدد: 134387 تاريخ الحكم :
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حجيــة الاحــكام الجزائيــة عــلى القــاضي الإداري   فيمــا يتعلــق بمــا يُنســب لأعــوان 
الإدارة 

 

ــي  ــون عموم ــد ع ــادرة ض ــة الص ــرارات الإداري ــق بالق ــا يتعل ــاء الإداري فيم ــتقر القض اس
ــة  ــن طبيع ــت م ــى التثبّ ــا ع ــاضي حريص ــون الق ــي، أن يك ــع جزائ ــة بتتب ــون مرتبط ــي تك وال

الأخطــاء المنســوبة للعــون العمومــي واعتــرت المحكمــة أنّ:

ــة  ــة دون حاج ــات الجزائي ــآل التتبع ــى م ــا ع ــيس قراره ــة فــي تأس ــون محق     الإدارة تك
أحــرزت  الــي  بالأمــر  للمعــي  المنســوبة  فــي مــدى صحــة الأفعــال  البحــث  لمزيــد 
عــى حجيــة الــيء المقــي بــه19. وأنّــه طالمــا تطابــق موضــوع التتبــع التأديــبي 
ــع  ــآل التتب ــرام م ــة باح ــون ملزم ــا تك ــى عليه ــة المدّع ــإنّ الجه ــي، ف ــع الجزائ ــع التتب م

المســتوجبة منــه20. القانونيــة  النتائــج  الجزائــي، واســتخلاص 

ــإن الإدارة  ــي ف ــع الجزائ ــوع التتب ــال موض ــبي إلى ذات الأفع ــع التأدي ــتند التتب ــا اس      كلم
ــي21.  ــاضي الجزائ ــدره الق ــا يص ــع بم ــادي للوقائ ــود الم ــدة بالوج ــل مقيّ تظ

    الإدارة تكــون مقيّــدة بحجيــة الــيء المقــي بــه الــذي ينتهــي إليــه القــاضي الجزائــي 
وكذلــك القــاضي الإداري لمــا اعتــرت أنّ اكتفــاء الحكــم بمعاينــة اتصــال القضــاء 
بشــأن نفــي ثبــوت الوقائــع بمقتــى حكــم إداري ســابق يجعــل تمســك الإدارة بثبــوت 

ــض22. ــه الرف ــد ومتج ــم المنتق ــة بالحك ــكل علاق ــدا ل ــع فاق الوقائ

53  مــن النظــام  الأســاسي الخــاص بــه أســند  وبخصــوص أعــوان الأمــن فــإن الفصــل 
ــا  ــه :» - خلاف ــه أن ــاء ب ــات إذ ج ــي ب ــم جزائ ــدور حك ــورة ص ــلإدارة فــي ص ــدة ل ــلطة مقي س
للأحــكام الســابقة وبــدون الاطــلاع عــى الملــف أو استشــارة المجلــس الأعــى أو مجلــس 
الــشرف للســلك حســب الحالــة، يقــع عــزل كل عــون مــن قــوات الأمــن الداخــلي صــدر ضــده 
ــجن أو  ــة بالس ــة أو عقوب ــل جناي ــن اج ــدتها م ــت ش ــا كان ــة مهم ــن عقوب ــات يتضم ــم ب حك
ــان أو انتحــل صفــة التمتــع بمســؤولية أو  الأشــغال الشــاقة خاصــة مــن اجــل جنحــة العصي
ــر الشــهادة  ــادة أو انتحــال صفــة وظيفيــة أو الاعتــداء عــى الأخــلاق الحميــدة أو تزوي بقي
أو الرقــة أو خيانــة مؤتمــن أو الادعــاء بالباطــل أو الثلــب أو مــن أجــل ارتــكاب جنحــة ضــد 

ــام بــه23. ــاشرة الوظيــف أو بمناســبة القي ــاء مب ــة أو جنحــة أثن امــن الدول

ــاضي الإداري  ــلإدارة والق ــدة ل ــة مقي ــكام الجزائي ــه أن الاح ــذا التوج ــلال ه ــن خ ــدو م ويب
ــلي: ــا ي ــى م ــد ع ــه التأكي ويتج

   الحكــم وجــب أن يكــون نهائيا وباتا. 

   إذا كان هنــاك تطابــق بــن الفعــل موضوع التتبــع الجزائي وموضــوع التبع التأديبي.  

ــة  ــد بمادي ــي تتقي ــا فه ــي لا يقيده ــف الجزائ ــة أن الوص ــرت المحكم ــل اعت وفــي المقاب
ــه إلا أن المحكمــة  ــة بجــرم بعين ــة للإدان ــع فحســب وقــد لا تنتهــي المحكمــة الجزائي الوقائ

ــة.  ــات التأديبي ــن التتبع ــة ع ــات الجزائي ــتقلال التتبع ــا لاس ــأ تأديبي ــره خط ــد تعت ق

ــي  ــة لا يع ــة الحج ــدم كفاي ــة لع ــم القضي ــا أن خت ــض احكامه ــة فــي بع ــرت المحكم واعت
ــور  ــن منظ ــع م ــف الوقائ ــادة تكيي ــها إع ــندت لنفس ــر و أس ــي بالأم ــرأة المع ــرورة ت بال
تأديــبي الــذي تجريــه الإدارة و ذلــك بــرف النظــر عــن مــآل التتبــع الجزائــي..) جريمــة  

ــلا( . ــرف  مث ــوء الت ــورة س ــير  ص ــي غ ــة  ه الرق

وبخصــوص ثبــوت المســؤولية الجزائيــة للعــون العمومــي بموجــب حكــم جزائــي بــات، 
فإنهــا تعــد مســألة مقيــدة للمحكمــة وبخصــوص ثبــوت خطــأ الإدارة وذلــك فــي الحــالات 

ــة:  التالي

    إذا ارتكــب العــون الخطــأ المــدان بشــأنه )ســوء معاملــة، تعذيــب، قتــل ...( داخــل مقــر 
الإدارة وأماكــن الاحتجــاز بصفــة عامــة. 

   بمناســبة أدائــه لمهامه. 

   باســتعماله أدوات الإدارة )اســتعمال أســلحة الإدارة(.

19.   الحكــم الإســتئنافي الصــادر فــي القضية عــدد 25815 بتاريخ 16 ماي 2007.
20.  الحكــم الصــادر فــي القضية عدد 133604 بتاريــخ 15 جويلية 2021.  

21.  الحكــم الإســتئنافي الصــادر فــي القضية عدد 25830 بتاريــخ 6 جويلية 2007.
23.  قانــون عــدد 70 لســنة 1982 مــؤرخ فــي 6 أوت 1982 يتعلق بضبط القانون الأســاسي العــام لقوات الأمن الداخلي.22.  الحكــم الإســتئنافي الصــادر فــي القضية عــدد 25023 بتاريخ 17 جانفي 2007.

ــدد  ــة ع ــادر فــي القضي ــا الص ــة فــي حكمه ــة الإداري ــرت المحكم ــار اعت ــذا الاط و فــي ه
2002 أن مــا أتــاه العــون و لــو كان خطــأ شــخصيا ) بمعــى  23 أكتوبــر  23466 بتاريــخ 
ــن الإدارة  ــه يدي ــه مــع ســجن ( فإن ــم يكــن نتيجــة  لتعليمــات مــن الإدارة فــي تعامل ــه ل أن

ــه: ــت إلى أنّ وانته
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ضدهــم  المســتأنف  مــورّث  وفــاة  أنّ  طالمــا   «
قــد جــدّت فــي ظــروف أليمــة ومأســاوية نتيجــة 
اســتعمال العنــف تجاهــه بصــورة فضيعــة مثلمــا 
ــت مــن الحكــم الجناحــي الاســتئنافي الصــادر  هــو ثاب
ــن  ــك م ــإنّ ذل ــن، ف ــة بمدن ــة الابتدائي ــن المحكم ع
ــا  ــقائه ألم ــه وأش ــوس والدي ــرك فــي نف ــأنه أن ي ش
ــذي تكــون  ولوعــة وحرقــة عــى مصابهــم، الأمــر ال
معــه الغرامــات المحكــوم بهــا ابتدائيــا لفائدتهــم 

ــطّة24.   ــير مش ــوي غ ــم المعن ــن ضرره ــم ع ــرا له ج

لــن كانــت الأخطــاء المرتكبــة مــن قبــل عونــي الأمــن فــي حــق مــورّث المســتأنف 
فإنهــا  الهالــك،  إزاء  انتهاجــه  تــمّ  عنيــف  شــخي  ســلوك  عــن  ناتجــة  ضدهــم 
ــدى  ــق فــي إح ــبة التحقي ــير بمناس ــذا الأخ ــاظ به ــاء الاحتف ــر الإدارة أثن ــت بمق حصل
ــام  ــق الع ــير المرف ــة بس ــك متصل ــت بذل ــه، فكان ــراف من ــتزاع اع ــة ان ــم وبغي الجرائ
ــاة  ــا أنّ وف ــا  و طالم ــئة عنه ــؤولية الأضرار الناش ــل الإدارة مس ــذ تحمي ــنّ حينئ وتع
نتيجــة  ومأســاوية  أليمــة  ظــروف  فــي  جــدّت  قــد  ضدهــم  المســتأنف  مــورّث 
ــت مــن الحكــم الجناحــي  اســتعمال العنــف تجاهــه بصــورة فضيعــة مثلمــا هــو ثاب
ــأنه أن  ــن ش ــك م ــإنّ ذل ــن، ف ــة بمدن ــة الابتدائي ــن المحكم ــادر ع ــتئنافي الص الاس
ــر  ــم، الأم ــى مصابه ــة ع ــة وحرق ــا ولوع ــقائه ألم ــه وأش ــوس والدي ــرك فــي نف ي
الــذي تكــون معــه الغرامــات المحكــوم بهــا ابتدائيــا لفائدتهــم جــرا لهــم عــن 

ــطّة. ــير مش ــوي غ ــم المعن ضرره

ــوّر  ــن الته ــمّ ع ــلوك ين ــردي وس ــرف ف ــو ت ــرة ه ــدر الم ــأ مص ــن كان الخط ــى ول وح
ــبة  ــوان بمناس ــاه الأع ــد أت ــلوك ق ــذا الس ــا أن ه ــق طالم ــة بالمرف ــد كل صل ــه لا يفق فإن
ــك  ــاء توقيــت العمــل وباســتعمال تجهــزات الإدارة ولا يمكــن تبعــا لذل أداء مهامهــم وأثن

ــق25.  ــن المرف ــل ع أن ينفص

ــف  ــم بتوصي ــم تق ــة ل ــإن المحكم ــة26  ف ــتئنافي فــي ذات القضي ــم الاس ــى فــي الحك وح
الافعــال عــى أنهــا ممارســة للتعذيــب وأقــرت ذات الحيثيــات مســتندة بالإضافــة إلى ذلــك 
أن وفــاة مــورث المدعــن تمــت فــي: ظــروف أليمــة ومأســاوية نتيجــة اســتعمال العنــف 
تجاهــه بصــورة فظيعــة واســتندت فــي ذلــك إلى حكــم جناحــي صــادر عــن المحكمــة 

ــن. ــة بمدن الابتدائي

المبحــث الثانــي: النظــام القانوني للمســؤولية الاداريّة عن جرائــم التعذيب

كمــا اســتندت المحكمــة الإداريــة إلى الحكــم الصــادر عــن المحكمــة العســكرية الــذي 
بثبــوت  الشــهادات  وجمــع  والمكافحــات  والاســتقراء  والبحــث  التحــرّي  بعــد  قــى 
ــوان  ــبتها إلى أع ــر ونس ــي بالأم ــا المع ــرّض إليه ــي تع ــية ال ــدية والنفس ــاكات الجس الانته
بأدلــة وقرائــن متظافــرة تفيــد  يزخــر  الحكــم  أنّ ذلــك  القــاضي الإداري  الإدارة. وإعتــر 
بشــكل مقنــع أنّ الأضرار المشــتكى بهــا ناتجــة عــن أعمــال تعذيــب مــن قبــل أعــوان 

.1991 الإدارة وداخــل مقراتهــا أثنــاء فــرة إحتجــازه ســنة 

ــوان  ــه أع ــا ارتكب ــة عم ــتأنف ناتج ــة بالمس ــت الأضرار اللاحق ــن كان ــه» ل ــك أنّ ــدت كذل وأكّ
أنهــا جرائــم إلا أن الإدارة لا يمكنهــا  الإدارة مــن أعمــال عنــف وتعذيــب تصنّــف عــى 
ــخصية  ــاء ش ــل أخط ــاكات تمث ــذه الانته ــة أنّ ه ــأنها بذريع ــؤولية بش ــن المس ــيّ م التف
ــا  ــه أعوانه ــا يرتكب ــات م ــل تبع ــة بتحمّ ــى مطالب ــإنّ الإدارة تبق ــه ف ــوان، وعلي ــؤلاء الأع له
رغــم  الأخطــاء  هــذه  وتبقــى  الإدارة  مقــرات  داخــل  لمهامهــم  ممارســتهم  بمناســبة 
ارتقائهــا الى مرتبــة الجرائــم فإنهــا ارتكبــت عنــد تســيير المرفــق العــام وتتحمّــل الإدارة 

ــرّر.« ــق المت ــا فــي ح ــه أعوانه ــا ارتكب ــؤولية عمّ المس

19.   حكــم صــادر في 23 أكتوبر 2002 فــي قضية عدد 23466.
11 نوفمــر 2014 و القضية الاســتئنافية عــدد 210954 بتاريخ 1 أكتوبر 2019.  25.    الحكــم الصــادر فــي القضيــة عــدد: 129188 تاريــخ الحكم :

26.   القضيــة عــدد 23466  بتاريــخ 23 أكتوبر 2002. 

ــمّ الاعتــداء عــى المســتأنف داخــل مقــرّات الإدارة  ــه ت ــنّ مــن أوراق الملــف أنّ وطالمــا تب
بواســطة أعوانهــا وثبتــت بذلــك العلاقــة الســببية بــن هــذه الأفعــال والــرر اللاحــق 
17 مــن  بالمســتأنف فــإنّ مســؤولية الإدارة تعــدّ قائمــة عــى معــى أحــكام الفصــل 

قانــون المحكمــة الإداريــة«27. 

ــد  ــه أح ــا انتهج ــخصيا عنيف ــلوكا ش ــي س ــق بالمدع ــذي لح ــرر ال ــرد ال ــن كان م ل
ــا  ــؤولية م ــن مس ــي م ــلإدارة التف ــن ل ــه لا يمك ــرر، فإن ــد المت ــن ض ــوان الأم أع
ــوان الإدارة  ــد أع ــن أح ــدث م ــي ح ــف المدع ــا أن تعني ــلوك بم ــذا الس ــن ه ــر ع انج
إليــه  المشــار  العــون  ســلوك  فصــل  يمكــن  لا  وبالتــالي  بمهمتــه  القيــام  عنــد 
ــك  ــون الإدارة بذل ــي وتك ــن العموم ــام للأم ــق الع ــير المرف ــن س ــه ع ــم خطورت رغ
ــات  ــل تبع ــالي تتحم ــم وبالت ــم بمهامه ــاء قيامه ــا أثن ــلوك أعوانه ــن س ــؤولة ع مس
ــا  ــه تحميله ــب عن ــا يرت ــلالات بم ــات وإخ ــن إنحراف ــلوك م ــك الس ــن ذل ــر ع ــا ينج م

مســؤولية الــرر الحاصــل للمدعــي28.

ســلوكا  بالمدعــي  لحــق  الــذي  الــرر  مــرد  كان  لــن 
ــرر  ــد المت ــن ض ــوان الأم ــد أع ــه أح ــا انتهج ــخصيا عنيف ش
ــر  ــا انج ــؤولية م ــن مس ــي م ــإدارة التف ــن ل ــه لا يمك فإن

عــن هــذا الســلوك.

27.   الحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي القضيتــان عــدد 210956 و211000 بتاريخ 19 جانفي 2018.
28.   الحكــم الإبتدائــي الصــادر في القضية عــدد 120885 بتاريخ 21 ماي. 
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ــى  ــص ع ــذي ين 85 م ا ع ال ــل  ــة الفص ــا خاص ــة و منه ــات التالي ــت الإدارة بالدفوع و تقدم
أنّــه : » إذا تســبب متوظــف أو مســتخدم بــإدارة عموميــة فــي مــرة غــيره مــرة حســية 
ــو  ــه فه ــا من ــأ فاحش ــدا أو خط ــك عم ــه وكان ذل ــف ب ــا كل ــه لم ــال مباشرت ــة ح أو معنوي
ملــزوم بجــر ذلــك إذا ثبــت أن الســبب الموجــب لذلــك هــو تعمــده أو خطــأه لكــن إذا 
ــم  ــف إلا إذا ل ــى الموظ ــرة ع ــه الم ــت ل ــن حصل ــام لم ــلا قي ــش ف ــير فاح ــأ غ كان الخط
ــوت  ــدت مســؤوليتها مــن خــلال  : ثب ــه وســيلة أخــرى للتوصــل إلى حقــه.«  كمــا فن تكــن ل
المســؤولية  الجزائيــة  للموظفــن و كذلــك المســؤولية المدنيــة بدليــل قيــام الضحايــا 
عــى أســاس المســؤولية المدنيــة للتعويــض عمــا ارتكبــوه مــن خطــأ فاحــش عــى معــى 
85 مــن م ا ع ، و  أن المســؤولية و العقوبــة شــخصية  و لا يمكــن أن تتعــدى  الفصــل 
ــن  ــم يتمك ــوى ل ــم بالدع ــا إلى  أن القائ ــى عليه ــة المدع ــارت  الجه ــا .و أش ــخص مرتكبه ش
مــن طلــب التعويــض مــن المعتديــن مبــاشرة لارتكابــه خلــلا اجرائيــا لــذا التجــأ عــن غــير حــق 
للمحكمــة الإداريــة .و دفعــت كذلــك بأنــه و طالمــا لــم يقــض الحكــم الجناحــي العســكري 

ــاءلتها. ــال لمس ــه لا مج ــة  فإن ــؤولية الدول بمس

ــتئنافيا فــي  ــا اس ــبة نظره ــات بمناس ــذه الدفوع ــى ه ــا ع ــة فــي جوابه ــت المحكم وانته
ــه: » لــن كان  2019 إلى أنّ ــر  1 أكتوب 210954 بتاريــخ  دفــع مــن الإدارة فــي القضيــة عــدد 
ــخصية  ــؤولية الش ــي المس ــون العموم ــل الع 85 م ا ع29  يحم ــل  ــلال الفص ــن خ ــشرع م الم
ــن  ــش ممك ــير فاح ــأ غ ــش )خط ــأ فاح ــه لخط ــت ارتكاب ــا ثب ــه كلم ــادرة عن ــال الص ــن الاعم ع
ــذ المرفــق العــام،  ــك الخطــأ متعمــدا وخــارج إطــار تنفي ــه وكان ذل ــه لعمل ....( حــال مباشرت
إلا أنّــه وطالمــا ثبــت أن الــرر المشــتكى منــه قــد جــدّ أثنــاء قيــام عــون عمومــي بمهامــه 
فــلا يمكــن اعتبــاره فاقــدا لــكل صلــة بســير المرفــق العمومــي حــى يتــم اســتبعاده 

ــه.«  ــئة عن ــن الاضرار الناش ــؤولية الإدارة ع مس

ــاء  ــن بمراكــز الأمــن وســوء معاملتهــم أثن ــرت المحكمــة أن »إيقــاف المتظاهري كمــا اعت
ــام  ــه فــي القي ــار اندراج ــه باعتب ــيّ من ــن التف ــوان لا يمك ــل الاع ــن قب ــورة م ــداث الث أح
137437بتاريــخ  بمهامهــم المتعلقــة بحفــظ الامــن إذ جــاء بالحكــم فــي القضيــة عــدد 

ــه: 2020 أن ــة  15 جويلي

 129188 2000 و القضيــة عــدد  7 جويليــة  17097 بتاريــخ  2002 و القصيــة عــدد  ــر  21 أكتوب 23644 بتاريــخ  29.    انظــر الحكــم الصــادر فــي القضيــة عــدد 
.2014 11نوفمــر  ــخ  بتاري

ــخصية  ــاء ش ــن أخط ــا م ــن أعوانه ــدر ع ــا يص ــؤولة عمّ ــى الإدارة مس ــث تبق » وحي
المرفــق  بتســيير  المتعلّقــة  لمهامهــم  تأديتهــم  إطــار  فــي  بهــا  الإتيــان  يتــمّ 
المســلّط عــى الأشــخاص داخــل مراكــز الأمــن  العنــف  العمومــي ولــذا فــإنّ 
ــتزام واحــرام حقــوق الإنســان  ــة والال والصــادر عــن أعــوان يفــرض فيهــم المهني
إزاء منظوريهــم يدخــل تحــت طائلــة التعذيــب والمعاملــة القاســية واللاإنســانية 
وخاصــة  الإنســان  حقــوق  حمايــة  إطــار  فــي  الدولــة  والتزامــات  يتعــارض  بمــا 
ــة الأمــم المتحــدة  ــب وأشــكاله حســب مــا اقتضتهــا أحــكام اتفاقي مجابهــة التعذي
أو  المعاملــة  ضروب  مــن  وغــيره  التعذيــب  بمناهضــة  الخاصــة   1984 لعــام 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة الــيّ صادقــت عليهــا الجمهوريــة 
 1988 11 جويليــة  1988 المــؤرخ فــي  79 لســنة  التونســية بمقتــى القانــون عــدد 
المتعلــق بالمصادقــة عــى الاتفاقيــة الخاصــة بمناهضــة التعذيــب وغــيره مــن 
 10 ضروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، الموافــق عليهــا فــي 
1984 مــن طــرف الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة والموقــع عليهــا  ديســمر 

».1987 26 أوت  باســم البــلاد التونســية فــي 

واعتــرت أنــه طالمــا أن الفعــل الضــار قــد ارتكــب داخــل المرفــق ومــن قبــل عــون 
ــدرك  ــوع بال ــكان الإدارة الرج ــه بإم ــؤولة. وأن ــي المس ــإن الإدارة ه ــه ف ــن أعوان م

عــى أعوانهــا كــي تســرجع منهــم مــا أجــرت عــى دفعــه مــن تعويضــات.

ــة  ــة مالي ــا ذم ــي دائم ــة ه ــة للدول ــة المالي ــى أن الذم ــدأ ع ــذا المب ــوم ه     يق
مــئ وعمــلا بقواعــد الانصــاف والنجاعــة وخوفــا مــن الصعوبــات فــي التنفيــذ 
عــدلا  أكــر  يكــون  المســؤولية  الإدارة  تحميــل  فــإن  عمومــي،  عــون  ضــد 

للضحيــة.  بالميبــة 

    كمــا أنــه ومــن جهــة أخــرى فــإن المحكمــة تقــر الحــق فــي اســرجاع التعويضــات 
بالرجــوع عــى العــون المعــي بالــدرك فــي القضيــة حفاظــا عــى الأمــوال 
يــة واللوجســتية  العموميــة والدولــة لديهــا مــا يكفــي مــن الوســائل البشر

ــة. ــس الضحي ــى عك ــك ع ــام بذل للقي

عــدم ثبــوت الإدانة الجزائيــة للأعوان بحكــم جزائي في الغرض 

كل  فــي  تدفــع  الإدارة  كانــت  الثــورة  وشــهداء  بجرحــى  المتعلقــة  القضايــا  بخصــوص 
المســؤولية  ينفــي  بالنظــر ممــا  إليهــا  الراجعــن  أدانــة الأعــوان  ثبــوت  بعــدم  القضايــا 
ــن  ــوان التّابع ــد الأع ــبتها إلى أح ــن نس ــا لا يمك ــى به ــإنّ الأضرار المدّع ــالي ف ــم وبالت عنه
لــوزارة الدّاخليــة، فضــلا عــن عــدم إدلاء القائمــن بالدعــوى بمــا يفيــد وجــود علاقــة 
ســببية مبــاشرة بــن الــرر المشــتكى بــه وبــن اعتــداء صــادر مبــاشرة عــن أحــد موظفــي 

الدّاخليــة. وزارة 
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وانتهــت المحكمــة إلى أن اكتفــاء الجهــة المدّعــى عليهــا بالدفــع بعــدم ثبــوت إدانــة 
ــة  ــؤولية الجزائي ــن المس ــر ع ــرف النظ ــه، وب ــال أنّ ــل والح ــذه القناب ــى ه ــذي الق ــون ال الع
ــتنفاذ  ــوت اس ــرة دون ثب ــائل الخط ــذه الوس ــتعمال ه ــأ فــي اس ــإنّ الخط ــون الإدارة، ف لع

ــؤوليتّها. ــم مس ــورة يقي ــلّ خط ــائل الأق الوس

ــاضي الإداري لا  ــبة للق ــؤولية بالنس ــاء المس ــاس فــي إرس ــبق أن الأس ــا س ــتخلص مم ويس
ــه إلى  ــب تتوج ــل فــي الاغل ــا، ب ــاء اعوانه ــة بأخط ــؤولية المرتبط ــى المس ــب ع ــر فحس يقت
ــل  ــن قب ــه م ــن عدم ــأ م ــود خط ــن وج ــر ع ــرف النظ ــتلزماته ب ــي ومس ــق العموم المرف

الاعــوان.

فالمســؤولية تتحــول مــن نظــام قائــم عــى الخطــأ إلى افراضــه فــي صــورة وجــود تقصــير، 
ــد  ــب عدي ــها حس ــد أساس ــة تج ــير شرعي ــات غ ــن ترف ــون م ــوان العمومي ــه الاع ــا يأتي فم

ــتنادا إلى:  ــكام اس الاح

   مســؤولية الإدارة فــي التأطــير والتكوين. 

ــتهدفن  ــى المس ــا ع ــدى خطورته ــام وم ــرض النظ ــتعملة لف ــالأدوات المس ــة ب    التوعي
بهــا. 

ــدرج وعــدم الاندفــاع إلى اســتعمال الوســائل الخطــرة بطريقــة غــير متناســبة      توخــي الت
مــع ضرورات حفــظ الامــن.

ملاحظــة تتعلــق بإمكانيــة تقديــم دعــوى تهــدف إلى توجيــه أوامــر لــإدارة لتتبــع عــون 
ــا  إداري

ــبة  ــة بالنس ــات المتاح ــن الامكان ــن ب ــى أن م ــد ع ــال التأكي ــذا المج ــه فــي ه  يتّج
للضحيــة أو كل مــن لــه الصفــة والمصلحــة إمكانيــة طلــب تتبــع الاعــوان العموميــن 
ــرت  ــة. واعت ــم الاداري ــم لوظائفه ــبة أدائه ــا بمناس ــاء ارتكبوه ــل أخط ــن أج ــا م تأديبي
ــا  ــدّ أعوانه ــع الإداري ض ــارة التتبّ ــا إث ــى عليه ــة المدّع ــة الجه ــة أن: مطالب المحكم
نتيجــة أعمالهــم غــير الشّرعيّــة المرتكبــة أثنــاء ممارســتهم لمهامهــم وامتناعهــا 
ــن  ــي م ــل الثّان ــكام الفص ــى أح ــى مع ــنّزاع الإداري ع ــات ال ــرز مقوّم ــك، يح ــن ذل ع
ــق  ــييرها للمرف ــن تس ــج ع ــرّر النّات ــرم ال ــا بغ ــة.   كمطالبته ــة الإداريّ ــون المحكم قان
ــل  ــة إلى جع ــاوى الرّامي ــن الدع ــر ضم ــؤوليتها، ينصه ــوت مس ــدود ثب ــدلي فــي ح الع
الإدارة مدينــة مــن أجــل أعمالهــا الإداريــة غــير الشرعيــة وينــدرج بالتّــالي ضمــن 

 30 ــاء الإداري. ــة القض ولاي

30.   الحكــم الإبتدائــي الصــادر فــي القضية عدد 120600 بتاريخ 31 ديســمر 2014.

إمكانيــة طلــب تتبــع الاعــوان العموميــن تأديبيــا مــن أجــل أخطــاء ارتكبوهــا بمناســبة 
يــة. أدائهــم لوظائفهــم الادار
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ج.   الخطأ المرفقي

 

إن الخطــأ المرفقــي يتوجــه بالأســاس إلى الإدارة العموميــة كشــخص معنــوي وذلــك 
ــر المرتــب عــن  ــون بهــا ويقــوم الخطــأ عــى الأث ــن يعمل ــه الأشــخاص الذي بــرف النظــر عن
ــة  ــة القانوني ــب المنظوم ــة بموج ــف الإدارة مقنن ــام ووظائ ــار أن مه ــير الإدارة، باعتب تقص
ــائل  ــذت كل الوس ــا اتخ ــات أنه ــا إلا بإثب ــي منه ــال للتق ــالي لا مج ــة وبالت ــة والدولي الوطني

ــرر. ــتوجبة لتلافــي ال ــات المس والاحتياط

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن رقابــة القــاضي الإداري تنصــب عــى تقييــم مــدى احــرام 
ــك  ــر وذل ــا بالنظ ــع إليه ــي الراج ــق العموم ــير المرف ــن س ــا لح ــة وتأمينه ــذات المعنوي ال

مــن جهــة حــن تنظيمــه وتســييره.

إن الأخطــاء المرفقيــة الــي يمكــن أن تقيــم مســؤولية الإدارة عــن ضلوعهــا فــي التعذيــب 
ــى  ــر ع ــي تحظ ــة ال ــة الدولي ــة القانوني ــها فــي المنظوم ــد أساس ــة تج ــوء المعامل أو س

ــلال: ــة خ ــوء المعامل ــب أو س ــاليب التعذي ــتعمال أس ــة اس الدول

   ممارســتها للضابطــة العدليــة واســتجواب المتهمــن في إطــار بحث جزائي. 

   عنــد إقامــة الموقفــن بمراكز الامــن والاحتفاظ بهم.

   فــي مختلــف الأماكــن الــي تعتر فضاء لممارســة الضبط الإداري الســجي أو الأمي.

 

ــر  ــط بعن ــل لا فق ــا يتص ــا موضوعي ــة تعريف ــت المحكم ــار انتهج ــذا الإط وفــي ه
المــكان وهــي أماكــن الاحتجــاز والاكتفــاء فحســب بمــا ينــص عليــه القانــون، 
ــظ  ــة بحف ــة والمكلف ــوان الدول ــة لأع ــط الراجع ــلطة الضب ــتعمال الإدارة لس ــل اس ب
مــن  يصــدر  عمــا  ســكوت  أو  بتفويــض  ولــو  أمنيــة  بمهــام  بالقيــام  أو  النظــام 

ــة. ــير شرعي ــال غ أعم

والمعيــار فــي إقــرار مســؤولية الإدارة هــو بالأســاس موضوعــي مهمــا كان 
أنّ تــرف العــون فــي إطــار القيــام بمهــام مرتبطــة بســير  ارتكابــه، إذ  مــكان 
ــوء  ــتخدام س ــل باس ــائه فــي العم ــن رؤس ــر م ــو دون أوام ــي ول ــق العموم المرف
المحكمــة  اعتــرت  اذ  لوحــده.،  يكفــي  تعاملــه مــع منظوريــه  عنــد  المعاملــة 
ــق  ــة فــي الطري ــة أمني ــلال دوري ــن خ ــون أم ــن ع ــف م ــارة إلى عن ــد الم ــرض أح تع
ــرد  ــن كان م ــن :«ل ــل الام ــروف تدخ ــتوجبه ظ ــم تس ــا و أن ل ــأ مرفقي ــام31  خط الع
ــن  ــوان الأم ــد أع ــه أح ــا إنتهج ــخصيا عنيف ــلوكا ش ــي س ــق بالمدع ــذي لح ــرر ال ال
ضــد المتــرر ،فإنــه لا يمكــن لــلإدارة التفــي مــن مســؤولية مــا انجــر عــن هــذا 
الســلوك بمــا أن تعنيــف المدعــي حــدث مــن أحــد أعــوان الإدارة عنــد القيــام 
بمهمتــه وبالتــالي لا يمكــن فصــل ســلوك العــون المشــار إليــه رغــم خطورتــه 
ــن  ــؤولة ع ــك مس ــون الإدارة بذل ــي وتك ــن العموم ــام للأم ــق الع ــير المرف ــن س ع
ــن  ــر ع ــا ينج ــات م ــل تبع ــالي تتحم ــم وبالت ــم بمهامه ــاء قيامه ــا أثن ــلوك أعوانه س
ذلــك الســلوك مــن انحرافــات وإخــلالات بمــا يرتــب عنــه  تحميلهــا مســؤولية الــرر 

ــرر.    ــي ال ــل للمدع الحاص

ــك عــى مســتوى الجهــاز التناســلي فــي مركــز  ــه كذل ــداء علي ــم واصــل  العــون المعــي الاعت ــداء عــى المتقــاضي فــي الشــارع بالعصــا  ت ــم الاعت 31.    ت
ــه لهــا . الامــن ايــن تــم أصحاب
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ــد  ــرا فق ــن بح ــير النظامي ــن غ ــاردة المهاجري ــة لمط ــائل الدول ــتعمال وس ــصّ اس ــا يخ فيم
ــار المــادي و هــو عمليــات  ــم تعتمــد فيهــا المعي ــة ل صــدرت أحــكام عــن المحكمــة الاداري
الضبــط الاداري لخافــرة بحريــة تابعــة لــوزارة الدفــاع الوطــي نتــج عــن اصطدامهــا بمركــب 
 123831 ــدد  ــة ع ــة فــي القضي ــه المحكم ــن و اعترت ــير نظامي ــن غ ــل مهاجري ــد يحم صي
اختصــاص  عــن  يخــرج  و  متحركــة  عربــات  حــادث  مجــرد  بأنــه   2013 جويليــة   15 بتاريــخ 
ــة  ــن عملي ــة ع 1996 و متخلي ــنة  38 لس ــدد  ــون ع ــكام القان ــلا بأح ــة عم ــة الاداري المحكم
الضبــط الامــي الــذي تقــوم بــه وزارة الدفــاع لمنــع الهجــرة غــير النظاميــة و مســتندة إلى 
أن القضــاء العــدلي هــو المختــص بالنظــر فــي دعــاوى التعويــض عــن الاضرار الناتجــة عــن 

ــة إلى الادارة32. ــا و الراجع ــا كان نوعه ــة مهم ــائل المتحرك ــات والوس ــوادث العرب ح

ــار الــذي طالمــا تقدمــه المحكمــة فــي جــل أحكامهــا،  هــذا الموقــف يتعــارض مــع المعي
ــن  ــجن م ــروب س ــق به ــا يتعل ــراره فيم ــم إق ــذي ت ــي ال ــم الابتدائ ــلا الحك ــك مث ــن ذل وم
ســيارة راجعــة لــلإدارة وتعرضــه إلى حــادث مــرور أدى إلى وفاتــه، ولــم تعتــر المحكمــة أن 
ــل  ــق و الخل ــيير المرف ــو تس ــد ه ــار المعتم ــل كان المعي ــات الادارة، ب ــق بعرب ــألة تتعل المس

33 ــاب الســيارة. عــى مســتوى أخــذ الاحتياطــات الازمــة فــي التعهــد بب

ــت  ــا ثب ــة كلّم ــوء المعامل ــب وس ــادة التعذي ــي فــي م ــه مرفق ــأ بأن ــف الخط ــم توصي ويت
ــة  ــة الدولي ــا فــي المنظوم ــا إم ــد مصدره ــة تج ــات قانوني ــات وواجب ــلال بالتزام ــول إخ حص
ــة  ــق العام ــير المراف ــة لس ــة الحاكم ــة الوطني ــان أو بالمنظوم ــوق الإنس ــى بحق ــي تع ال

ــم.  ــن وحرياته ــوق المواطن ــى حق ــاشر ع ــر مب ــا أث ــي له ال

ويتجسّــم الخطــأ المرفقــي كذلــك فــي التقصــير والإهمــال والإخــلال بواجــب الحيطــة 
ــرر قــد حصــل  ــة. ويكفــي أن يكــون ال ي ــذات البشر والحــرص بصفــة تمــسّ مــن كرامــة ال
124869 أن مســؤولية الدولــة عــن  بالســجن، اذ اعتــرت المحكمــة فــي القضيــة عــدد 
الأضرار الــي يمكــن أن تصيــب المســاجن أثنــاء إقامتهــم بالســجن تقــوم عــى الخطــأ 
لحمايتهــم  اللازمــة  التدابــير  اتخــاذ  فــي  الســجنية  الإدارة  تقصــير  فــي  المتمثــل  المثبــت 
وضمــان حرمتهــم الجســدية وســلامة حوائجهــم بمــا فــي ذلــك إحاطتهــم بالرعايــة الصحيــة 

اللازمــة لتفــادي إصابتهــم بــأذى أو الحيلولــة دون تعكّــر حالتهــم الصحيــة34.

32.    الحكــم الابتدائــي الصــادر في القضية عــدد 120885 بتاريخ 21 ماي 2013 .
ــير  ــيارة غ ــر بس ــجن إلى أخ ــن س ــه م ــاء نقل ــجن أثن ــاة س ــن وف ــؤولية ع ــن المس ــزء م ــرار ج ــم إق 2015: ت ــري  18 فيف ــخ  126604 بتاري ــدد  ــة ع 33.    القضيّ

ــالات. ــوان لكب ــع الاع ــدم وض ــال و ع ــة الاقف محكم
34.   الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي القضية عدد 124869 بتاريــخ 14 جويلية 2017.

35.     الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي القضية عدد 124869 بتاريــخ 14 جويلية 2017.

ــل  ــه و المتمث ــرض ل ــذي تع ــادث ال ــرت أن الح ــم اعت ــرى و فــي ذات الحك ــة أخ ــن ناحي و م
فــي الحــروق الــي اصابتــه جــراء ســكب ســائل ســاخن قــد جــدّ بالســجن المدنــي بــرج 
ــن  ــخ و لك ــل بالمطب ــب فــي العم ــم يرغ ــي ل ــجنية )المدع ــة س ــه لعقوب ــاء قضائ ــي أثن الروم

35 ــه(. ــب ادعاءات ــك حس ــى ذل ــم ع أُرغ

كمــا أنّ الخلــل عــى مســتوى واجــب إيــواء المســاجن يعتــر خطــأ مــن جانــب الادارة 
ــق  2001 المتعلّ ــنة  52 لس ــدد  ــون ع ــط للقان ــح لا فق ــرق واض ــر بخ ــق الام ــة إذا تعل خاص
ــد  ــل ، و ق ــة الطف ــال و إلى مجل ــى للأطف ــة الفض ــك إلى المصلح ــل كذل ــجون ب ــام الس بنظ
ــخ   124667بتاري ــة عــدد:  ــة عــدد القضيّ ــرت المحكمــة فــي حكمهــا الصــادر فــي القضي اعت
ــن  ــل3 م ــكام الفص ــصّ أح ــث تن ــه :»وحي ــتئنافيا36 أن ــراره اس ــم إق ــذي ت ــاي2017 و ال 24م

مجلّــة حمايــة الطّفــل انّ: »المقصــود بالطّفــل عــى معــى هــذه المجلّــة كلّ انســان 
ــغ سّن الرّشــد بمقتــى أحــكام خاصّــة«. ــم يبل ــا، مــا ل ــة عــشرة عامً عمــرة أقــلّ مــن ثماني

 9 ــون  ــب قان ــادرة بموج ــل الصّ ــوق الطف ــة حق ــة حماي ــن مجلّ 94 م ــل  ــصّ الفص ــث ين وحي
نوفمــر1995 أنّــه »لا يمكــن وضــع الطّفــل بمحــلّ الإيقــاف إلّا إذا تبــنّ أنّــه مــن الــروري 
ــير و فــي هــذه الصّــورة  ــه لا يمكــن اتّخــاذ غــيره مــن التّداب اتّخــاذ هــذا الاجــراء أو ظهــر أنّ
ــاح خــاص بالأطفــال  ــة بجن ــد التّعــذّر و بصفــة مؤقّت ــودع الطّفــل بمؤسســة مختصّــة و عن ي
ــؤدّي  ــك ي ــلاف ذل ــل بخ ــن، و العم ــة الموقوف ــن بقيّ ــلا ع ــه لي ــة فصل ــع حتميّ ــجن م بالسّ

إلى مؤاخــذة المســؤول عــن عــدم احــرام هــذا الاجــراء«.

2001 المتعلّــق بنظــام  14 مــاي  52 المــؤرّخ فــي  10 مــن قانــون عــدد  كمــا ينــصّ الفصــل 
ــاح خــاص بالأطفــال،  ــه يــودع بجن ــداع الطفــل بالسّــجن فإنّ الســجون: » إذا اقتــى الأمــر إي

مــع وجــوب فصلــه ليــلا عــن بقيّــة المســاجن مــن الكهــول.

ــجن  ــه السّ ــد ايداع ــا عن ــشرة عام ــة ع ــره الثماني ــاوز عم ــم يتج ــخص ل ــلا كلّ ش ــر طف ويعت
ــورة«. ــنّ المذك ــه ال ــة بلوغ وإلى غاي

عــن  فصلــه  دون  المرناقيّــة  بســجن  طفــل  وهــو  المدّعــي  إيــداع  أنّ  وحيــث 
ــرّر  ــوّل للمت ــا ويخ ــرا لذمّته ــب الإدارة معمّ ــأ فــي جان ــكّل خط ــجناء يش ــة الس بقيّ
ــا لحقــه مــن ضرر نتيجــة ذلــك اســتنادا إلى أحــكام الفصــل  ــة بالتّعويــض عمّ المطالب

17 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريّــة.

كمــا اعتــرت المحكمــة أنّ مــا يصــدر عــن الادارة الســجنية مــن تقصــير فــي حفــظ 
الامــن داخــل الســجن يؤســس لخطــأ مرفقــي ولــو حــى فــي صــورة وجــود انفــلات 

أمي37:

عــى  بالحفــاظ  الســجنية  الإدارة  الــتزام  أن  وحيــث   «  
انفــلات  وجــود  صــورة  فــي  حــى  الجســدية  الحرمــة 
الســلاح  اســتخدام  تقنــن  أنّ  ضرورة  الأعــى  المبــدأ  يبقــى 
ــق بنظــام الســجون  ــون المتعل 52 مــن القان ــح الفصــل  ي حســب صر
يكتــسي خصوصيــة تســتوجب الحنكــة والفطنــة فــي حالــة التأكــد الــي يصبــح 
ــة  ــتنفاذ كاف ــد اس ــوضى وبع ــة الف ــى مجابه ــن ع ــير قادري ــوان غ ــا الاع بموجبه
الطــرق الناجعــة الأخــرى للســيطرة عــى الفــوضى، ذلــك أنّهــم ملزمــون فــي حالــة 
اســتعمال القــوة باعتمــاد التــدرج لقيــاس القــدر الكافــي والــروري للحفــاظ 

الســجن.« عــى ســلامتهم وســلامة المســاجن وضمــان أمــن 

المبحــث الثانــي: النظــام القانوني للمســؤولية الاداريّة عن جرائــم التعذيب

36.     الحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عدد 212049 بتاريــخ 13 جويلية 2018.
37.     الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي القضية عدد 135243 بتاريخ 30 ديســمر 2021. 
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2.    المســؤولية غــر المبنية عى خطأ 

ينــة الخطأ       والمســؤولية القائمــة عــى قر

يتّجــه التّميــز فــي هــذا المجــال بــن المســؤوليّة القائمــة عــى قرينــة الخطــأ والمســؤوليّة 
غــير المبنيّــة عــى الخطــأ.

المســؤوليّة القائمــة عــى أســاس الخطــأ المفــرض أو قرينــة الخطــأ تمثّــل فرعــا مــن 
فــروع المســؤولية القائمــة عــى أســاس الخطــأ، ولكــن عــبء الإثبــات يحمــل عــى الإدارة 
ــا  ــأ وأنّه ــب أيّ خط ــم ترتك ــا ل ــات أنه ــا إثب ــنّ عليه ــث يتع ــرر، حي ــي ال ــى مدّع ــس ع ولي
ــدون خطــأ فهــي  ــا المســؤوليّة ب ــرر. أمّ ــكلّ مــا فــي وســعها لتفــادي وقــوع ال قامــت ب
ــببيّة  ــة الس ــرر والعلاق ــار وال ــل الض ــات العم ــا إثب ــي لانعقاده ــة يكف ــؤوليّة موضوعيّ مس

بينهمــا.

يمكــن  والــي  النظريــة  المحكمــة هــذه  فيهــا  اعتمــدت  الــي  المجــالات  أهــم  ومــن 
ــغال  ــن أضرار الأش ــؤولية ع ــادّة المس ــدة فــي م ــادئ المعتم ــي المب ــا ه ــتئناس به الاس
أساســن  عــى  المجــال  هــذا  فــي  الإدارة  مســؤولية  تقــوم  العموميــة:  والمنشــآت 

مختلفــن فإمّــا أن تقــوم:

   عــى أســاس المخاطــر وذلك عندمــا تضع الإدارة الأفراد أمــام مخاطر غير عادية. 

ــا  ــك عندم ــة وذل ــاء العمومي ــام الأعب ــاواة أم ــدأ المس ــلال بمب ــاس الإخ ــى أس ــا ع     وإمّ
يُفــرض عــى أفــراد معينــن تحمّــل أعبــاء أو تكاليــف لــم يقــع بقيــة الأفــراد تحــت 

طائلتهــا.

 وتنقســم الأضرار المترتبــة عــن المنشــآت العموميّة إلى نوعن:

الممكــن  مــن  كان  الــي  والمفاجئــة  المتوقّعــة  غــير  الأضرار  وهــي  ظرفيّــة      أضرار 
ألا تحــدث لــو أنّ الظــروف كانــت مغايــرة وتكــون مســؤوليّة الإدارة بشــأنها مبنيّــة 
ــن  ــا و ب ــببيّة بينه ــة الس ــرر والعلاق ــوت ال ــا ثب ــي لقيامه ــر ويكف ــرة المخاط ــى فك ع

الأشــغال المذكــورة،

    والأضرار المتواصلــة وهــي أضرار متوقّعــة ومعلومــة بصفــة مســبّقة ويكــون حدوثهــا 
ــه لارتباطهــا البديهــيّ بطبيعــة الأشــغال، منهــا مــا ينتهــي بإتمامهــا  ــاص من أمــرا لا من
ــأ  ــدون خط ــؤولية ب ــأنها مس ــؤوليّة الإدارة بش ــون مس ــا، وتك ــتمرّ بعده ــا يس ــا م ومنه
ــتوجب  ــذي يس ــة ال ــاء العموميّ ــام الأعب ــاواة أم ــدأ المس ــرق مب ــاس خ ــى أس ــوم ع تق
التعويــض للأشــخاص الذيــن تــرّروا مــن الأشــغال والمنشــآت العموميّــة وتحمّلــوا 

ــة.  ــاء العموميّ ــام الأعب ــاواة أم ــلال المس ــد إح ــم، قص ــا دون غيره ــك أعباءه بذل

ــرر  ــوت ال ــى ثب ــلاوة ع ــة ع ــورة الثاني ــذه الص ــؤوليّة الإدارة فــي ه ــام مس ــي قي ويقت
بينــه وبــن الأشــغال العامــة أو المنشــأة العامّــة أن يكــون الــرر  والعلاقــة الســببيّة 
ــراد  ــة أف ــخاص دون بقيّ ــن الأش ــة م ــدا أو فئ ــخصا وحي ــق ش ــه يلح ــة كون ــن جه ــا م خاصّ

المجموعــة وغــير عــاديّ مــن جهــة أهمّيتــه وجســامته38.

وهــي مســؤولية مبنيــة عــى قرينــة الخطــأ ويكفــي لانعقادهــا ثبــوت ضرر وعلاقــة ســببيّة 
بــن ذلــك الــرّر والمنشــأة العموميــة ولا يمكــن إعفــاء الإدارة منهــا ســواء كليّــا أو جزئيّــا 

إلّا إذا أقامــت الدّليــل عــى أنّهــا:

   قامــت بــكلّ ما من شــأنه تفادي الرر.

   أو حصــول أمــر طارئ أو قوّة قاهرة.

   أو أنّ الأضرار المطلــوب جرهــا مردّهــا خطــأ المترّر أو الغير39.

25984 و25989  ــدد  ــن ع ــادر فــي القضيّت ــتئنافي الصّ ــم الاس 2007 والحك ــارس  2 م ــخ  25487 بتاري ــدد  ــة ع ــادر فــي القضي ــتئنافي الص ــم الاس 38.     الحك
.2007 ــمر  27 ديس ــخ  بتاري

39.     الحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عدد 25583 بتاريــخ 5 جويلية 2007.
40.      الحكــم الاســتئنافي الصّــادر فــي القضيّتن عدد 25727 و25758 بتاريــخ 11 جويلية 2007.

 3 ــخ  25684 بتاري ــدد  ــة ع ــادر فــي القضي ــتئنافي الص ــم الإس 2007 والحك ــر  24 أكتوب ــخ  25986 بتاري ــدد  ــة ع ــادر فــي القضي ــتئنافي الص ــم الاس 41.      الحك
 25801 2007 والحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد  8 جــوان  25881 بتاريــخ  2007 والحكــم الإســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد  مــاي 

16 نوفمــر2007. ــخ  25406 و25421 بتاري 2007 والحكــم الإســتئنافي الصــادر فــي القضيّتــن عــدد  ــل  6 أفري ــخ  بتاري

بالقــوّة القاهــرة أو بالأمــر الطــارئ  وأبــرزت المحكمــة تشــدّدا فــي تحديــد المقصــود 
ــأنها  ــن ش ــي م ــرة الّ ــوّة القاه ــل الق ــن قبي ــس م ــوادي لي ــان ال ــلا أنّ فيض ــرت مث إذ اعت
ــع  ــي فــي وس ــوارض الّ ــن الع ــه م ــا أنّ ــا طالم ــى عليه ــة المدّع ــؤولية الجه ــي مس أن تنف
الإدارة توقّعهــا والتحسّــب لهــا ومــن ثمّــة اتّخــاذ الاحتياطــات الروريــة لدفعهــا ودرء 
ــر مــن العبــور أو نــشر  مــا ينشــأ عنهــا مــن ضرر مــن خــلال وضــع الحواجــز أو علامــات التحذي

ــكان40. ــن الم ــى ع ــوان ع أع

ــة  ــا العمومي ــبب مرافقه ــل أو بس ــة داخ ــل الأضرار الحاصل ــن أج ــاءلة الإدارة م ــن مس يمك
وذلــك عــى أســاس قرينــة الخطــأ أو حتّـــى بــدون خطــأ. وتهــم المبــادئ الــي تــم إقرارهــا 
ــاع  ــق الدف ــؤولية مرف ــي ومس ــق الصح ــؤولية المرف ــة فــي مس ــال خاص ــذا المج فــي ه

ــي. الوط

مثــال: مســؤولية المرفق الصحي: 

ــق  ــؤولية المرف ــى أنّ مس ــة ع ــذه المحكم ــاء ه ــه قض ــتقرّ فق اس
الصحّــي هــي مســؤولية مبنيّــة عــى قرينــة الخطــأ وأنّهــا تكــون 
قائمــة كلمــا ثبــت حصــول ضرر للمريــض لا يتناســب مــع الســبب الــذي 
ــة  ــت العلاق ــا تبيّن ــلاج وكلّم ــة للع ــة الصحي ــه المؤسس ــن أجل ــل م دخ
عــى  يكــون  أن  دون  تلقــاه  الــذي  والعــلاج  الــرر  بــن  الســببية 

ــب الإدارة. ــإ فــي جان ــات خط ــرر إثب المت

المبحــث الثانــي: النظــام القانوني للمســؤولية الاداريّة عن جرائــم التعذيب



39 38

وقــد اعتــرت إحــدى الدّوائــر الاســتئنافية فــي قضيّــة عرضــت عــى أنظارهــا أنّــه لــن 
ــل  ــتغرق كام ــل الإدارة تس ــأنه أن يجع ــن ش ــس م ــك لي ــإنّ ذل ــبّي ف ــار الط ــأ الإط ــت خط ثب
فــي  الواضــح  تأخّــره  ثبــت  المســتأنفن طالمــا  المســؤولية عــن حصــول وفــاة مــورّث 
الالتحــاق بالمستشــفى ومســاهمته بالتّــالي فــي تعكــير وضعــه الصحّــي بمــا لا يمكــن 
المــرّة  مســؤولية   )5/1 ( خمــس  الإدارة  تحميــل  وتــمّ  الوفــاة  حصــول  تفــادي  معــه 

.43 الحاصلــة

أمــا بخصــوص المســؤولية الموضوعيــة فــي المرفــق الصحــي اعتــرت المحكمــة أن 
المــواد العلاجيــة تشــكل مــواد خطــرة واســتعمالها فــي حــد ذاتــه يمكــن أن يؤســس دون 
ــر،  ــة المخاط ــتنادا إلى نظري ــي اس ــق الصح ــبي أو المرف ــار الط ــؤولية الإط ــرار مس ــة لإق حاج

ــه: إذ انتهــت فــي أحكامهــا إلى أن

ــتعمالها  ــن اس ــئة ع ــن الأضرار الناش ــة ع ــة الصحيّ ــق العمومي ــؤولية المراف ــث أنّ مس »وحي
ــة المخاطــر وهــو مــا  ــة تكتــسي خطــورة خاصّــة، تقــوم عــى نظريّ وســائل أو مــواد علاجي
ــام العلاقــة  ــرر وقي ــوت ال ــة تنعقــد بمقتضاهــا بمجــرّد ثب يضفــي عليهــا صبغــة موضوعي
الســببية بينــه وبــن هــذه المــادة ولا يمكــن لــلإدارة أن تتفــىّ منهــا إلّا إذا أقامــت الدليــل 

عــى أنّ مــردّ الــرر أمــر طــارئ أو قــوّة قاهــرة أو خطــأ ينســب إلى المتــرّر نفســه«44.

وفــي ذات التوجــه اعتــرت المحكمــة أنّ الأســلحة الناريــة الــي تضعهــا الإدارة فــي 
ــا  ــة عنه ــن الأضرار الناتج ــب ع ــي يرّت ــرة ال ــياء الخط ــن الأش ــدّ م ــا تُع ــدي أعوانه أي
انعقــاد مســؤولية الإدارة طبقــا لمقتضيــات الفصــل17 مــن قانــون المحكمــة 
الإداريــة وذلــك بمجــرّد إثبــات العلاقــة الســببيّة المبــاشرة بــن الــرر والــيء 

ــرّر.   ــرر مــردّه قــوّة قاهــرة أو فعــل المت ــك ال ــت أنّ ذل ــم يثب الخطــر مــا ل

ــاي  19 م ــم فــي  ــخ الحك 135244تاري ــدد  ــة ع ــادر فــي القضي ــم الص ــاء بالحك إذ ج
ــؤولية  ــار أن مس ــى اعتب ــة ع ــذه المحكم ــاء ه ــه قض ــتقر فق ــث اس 2022 :» وحي
الإدارة الرّاجعــة إليهــا الأشــياء الخطــرة مســؤولية موضوعيــة غــير مبنيــة عــى 
ــات  ــا إثب ــي لقيامه ــة ويكف ــير العادي ــر غ ــرة المخاط ــها فــي فك ــد أساس ــأ تج الخط
ــر،  ــيء الخط ــن ال ــه وب ــاشرة بين ــببية مب ــة س ــام علاق ــه وقي ــتكى من ــرر المش ال
ولا يمكــن بالتــالي إعفــاء الإدارة منهــا إلّا إذا أثبــت أن الــرر مــردّه قــوة قاهــرة 

ــرّر46.« ــل المت أو فع

و فــي نفــس القضيــة اعتــرت أن دفــع الادارة بالانفــلات الامــي و مطــاردة ارهابــي 
لا يعفــي هــذه الاخــيرة مــن المســؤولية إذ جــاء بهــا أنــه :» وحيــث أنّ تحميــل الإدارة 
ــل  ــن اللّي ــرة م ــاعة متأخّ ــده فــي س ــؤوليّة تواج ــب مس ــة الطّ ــا بكلّي ــه طالب ــي بوصف المدّع
وعــدم اتّخــاذه مــا يلــزم مــن احتياطــات حــن ســماعه لطلقــات ناريــة فــي محيطــه لا 
يــة تنقّــل الأشــخاص ولــو أثنــاء حالــة الطــوارئ  يســتقيم واقعــا وقانونــا، ضرورة أنّ حرّ
ــب  ــل وأنّ واج ــم أو العم ــقّ فــي التعلّ ــة الح ــار ممارس ــت فــي إط ــة إن كان ــة خاصّ مضمون
ــة  ــوات النظامي ــة للق ــع بداه ــة يرج ــذه الحال ــو فــي ه ــات ول ي ــوق والحرّ ــذه الحق ــن ه تأم
المســلّحة الــي تحتكــر وحدهــا ســلطة اســتعمال الســلاح لغايــة تحقيــق الأمــن العــام 
ــرى دون  ــة أخ ــن جه ــن م ــدّي للمجرم ــة والتّص ــن جه ــات م ــن والمواطن ــة المواطن وحماي

ــراد. ــلامة الأف ــن س ــاس م المس

ــدد  ــة ع ــادر فــي القضي ــتئنافي الص ــم الاس 2007 والحك ــارس  2 م ــخ  25245 بتاري ــدد  ــة ع ــادر فــي القضي ــتئنافي الص ــم الاس 42.      الحك
 .2007 29 مــاي  ــخ  25753 بتاري

43.     الحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد 25454 بتاريخ 16 نوفمر 2007.
44.     انظــر القضيّــة عدد 140588 بتاريخ 10 ديســمر 2020.

45.    انظــر القضيّــة عــدد 148481 بتاريخ 27 ماي 2021.  

46.     وحيــث إنّ مســائلة الادارة عــن أعماهــا وأفعالهــا تكــون مــن حيــث المبــدأ مبنيــة عــى خطــأ ارتكبتــه وألحــق أضرارا بالغــير ســواء 
ــتوجب  ــذّي يس ــو ال ــاص وه ــتعمال الرّص ــه اس ــون مع ــذي يك ــر ال ــه، الأم ــاع عن ــمل أو الامتن ــان عـ ــأ فــي إتي ــذا الخط ــل ه تمث
ــر  ــة الإدارة، الأم ــرا لذم ــيما معم ــأ جس ــه، خط ــة في ــورة الكامن ــر للخط ــتعماله بالنظ ــة فــي اس ــرص واليقظ ــات الح ــى درج أق
ــةّ. ــون المحكم ــن قان 17 م ــل  ــكام الفص ــى أح ــى مع ــا ع ــى عليه ــة المدّع ــؤولية الجه ــرار مس ــة، إق ــه، لا محال ــه مع ــذي يتج ال

47.    انظــر الحكــم الصــادر فــي القضيّة عــدد 154700بتاريخ 19 ماي 2022.  

المبحــث الثانــي: النظــام القانوني للمســؤولية الاداريّة عن جرائــم التعذيب

ــة  ــؤولية الإدارة الرّاجع ــار أن مس ــى اعتب ــة ع ــذه المحكم ــاء ه ــه قض ــتقر فق ــث اس »وحي
ــها فــي  ــد أساس ــأ تج ــى الخط ــة ع ــير مبني ــة غ ــؤولية موضوعي ــرة مس ــياء الخط ــا الأش إليه
المشــتكى منــه وقيــام  الــرر  إثبــات  لقيامهــا  العاديــة ويكفــي  المخاطــر غــير  فكــرة 
ــه وبــن الــيء الخطــر، ولا يمكــن بالتــالي إعفــاء الإدارة منهــا  علاقــة ســببية مبــاشرة بين

ــرّر«45. ــل المت ــرة أو فع ــوة قاه ــردّه ق ــرر م ــت أن ال إلّا إذا أثب

ــي  ــام ال ــام الع ــظ النظ ــتعمال أدوات حف ــكام أن اس ــد الاح ــة فــي عدي ــرت المحكم واعت
ــي  ــي يكف ــرة وال ــواد الخط ــن الم ــد م ــم تع ــن دون غيره ــوان الام ــة أع ــى ذم ــع ع توض
إقــرار مســؤولية  بالأمــر  بالمعــي  اللاحــق  الــرر  وبــن  بينهــا  الســببية  العلاقــة  ثبــوت 

الادارة عنهــا.  

 الإدارة لا تعفــى من المســؤولية إلّا:

    بإثبــات قيامهــا ببــذل العناية الكافيــة بالمريض 

ــب كلّ مــا مــن شــأنه تعكــير الســير  ــع الاحتياطــات اللازمــة لتجن     وباتخاذهــا جمي
العــادي للعــلاج

     أو إذا أثبتــت أنّ الــرر مــردّه وجــود قــوّة قاهــرة أو أمــر طــارئ أو خطــأ 
المتــرّر41. فيــه  يتســبّب 

المفــروض،  مــن  أنّــه  عــى  المحكمــة  أكّــدت  للمــرضى  حمايــة  أكــر  ولتوفــير 
بصــورة  مســبقا  المريــض  إعــلام  يقــع  أن  التعــذّر،  أو  التأكّــد  حــالات  عــدى 
وبيــان  تطــوّره  ومــدى  منــه  يشــكو  الــذي  المــرض  بنــوع  وواضحــة  مبسّــطة 
الأعمــال الروريــة لشــفائه وتوضيــح حظــوظ نجاحهــا والمخاطــر الناشــئة عنهــا 
ــر  ــبة وتقدي ــول المناس ــى الحل ــوف ع ــن الوق ــه م ــتثنائية وتمكين ــت اس ــا كان مهم
ــح  ــرّرة أو ترجي ــال المق ــأن الأعم ــه فــي ش ــي موافقت ــى تلق ــى يتس ــا ح وجاهته
ــلاج42. ــروف الع ــات وظ ــرض ومتطلب ــة الم ــوء طبيع ــاء فــي ض ــد الاقتض ــا عن غيره
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3.   مســؤولية الدولة عــن عدم الالــزام بالاتفاقيات الدولية

 المصادقــة عليها

ــة المصــادق عليهــا  ــات الدولي ــة بمــا ورد فــي الاتفاقي ــتزام الدول يمكــن ان يتســبب عــدم ال
فــي حرمــان ضحايــا الانتهــاكات مــن جانــب هــام مــن الحقــوق والضمانــات المضمنــة 

بالاتفاقيــات الدوليــة.  

ــات  ــة المناهضــة لهــا ضمان ــة الدولي ــب، فقــد منحــت الاتفاقي وفيمــا يخــص جريمــة التعذي
مهمــة للضحايــا لاســيما عــى مســتوى التعريــف الدقيــق للجريمــة ولأركانهــا وتضــع عــى 
ــوج  ــا الول ــن للضحاي ــذي يضم ــي ال يع ــار التشر ــع الإط ــؤولية وض ــو مس ــة العض ــق الدول عات

ــة والحــق فــي التعويــض الشــامل. للعدال

لقــد صادقــت الدولــة التونســية عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
ــانية،  ــية، أو اللاإنس ــة القاس ــة، أو العقوب ــن ضروب المعامل ــيره م وغ
عرضهــا  تــم  بهــا:  الملحــق  الاختيــاري  والروتوكــول  المهينــة  أو 
العامــة  الجمعيــة  قــرار  بموجــب  والانضمــام  والتصديــق  للتوقيــع 
1984 وقــد  10 ديســمر  39 المــؤرخ فــي   - 46 للأمــم المتحــدة عــدد 

.1988 23 ســبتمر  صادقــت عليهــا تونــس منــذ 

الا أن تدخــل المــشرع كان متأخــرا للاعــراف بهــذه الجريمــة ولــم يتــم إلا بمقتــى القانــون 
 22 106 المــؤرخ فــي  1999 و المنقــح بالمرســوم عــدد  2 اوت  89 المــؤرخ فــي   عــدد 
101 مكــرر مــن المجلــة الجزائيــة الــذي جــاء بــه أنّــه : 2011 وذلــك بإضافــة الفصــل  أكتوبــر 

يقصــد بالتعذيــب كل فعــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد جســديا كان أو معنويــا 
يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد التحصيــل منــه أو مــن غــره عــى معلومــات أو 

اعــتراف بفعــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه هــو أو غــره.

ويعــد تعذيبــا تخويــف أو إزعاج شــخص أو غــره للحصول عى ما ذكر.

ــم، أو العــذاب، أو التخويــف، أو الإرغــام الحاصــل لأي  ــب الأل ويدخــل فــي نطــاق التعذي
ــز العنــري. ســبب مــن الأســباب بدافــع التمي

ويعتــر معذبــا الموظــف العمومــي أو شــبهه الــذي يأمــر أو يحــرض أو يوافــق أو 
يســكت عــن التعذيــب أثنــاء مباشرتــه لوظيفــة أو بمناســبة مباشرتــه لــه.

ولا يعتــر تعذيبــا الألــم الناتــج عــن عقوبــات قانونيــة أو المترتــب عنهــا أو المــازم 
ــا.48« له

ــا  ــة منقوص ــة الجزائيّ ــن المجلّ ــرّر م 101 مك ــل  ــلال الفص ــن خ ــشرع م ــل الم ــاء تدخ ــد ج لق
ــن: ــك فــي حالت ــب وذل ــة التعذي ــة مناهض ــن اتفاقيّ ــادة الأولى م ــا للم ــير مطابق وغ

ــه أو يشــتبه      تعتــر المــادة الأولى مــن الاتفاقيــة أن معاقبــة شــخص عــن عمــل ارتكب
فــي انــه ارتكبــه هــو مــن قبيــل التعذيــب فــي حــن اقتــر المــشرع التونــسي عــى: » 

بقصــد التحصيــل منــه أو مــن غــيره عــى معلومــات أو اعــراف...«

    يعتــر تعذيبــا الألــم الــذي يلحــق لأي ســبب يقــوم عــى التميــز أيــا كان نوعــه فيحــن 
ــة الجزائيــة عــى دافــع التميــز العنــري فقــط. 101 مكــرر مــن المجلّ يقتــر الفصــل 

كل  التعذيــب  جريمــة  مجــال  مــن  يقــي  أن  شــأنه  مــن  المنقــوص  التعريــف  هــذا 
ــول  ــدف الحص ــم لا به ــجون او غيره ــن والس ــي الأم ــها موظف ــي يمارس ــاكات ال الانته
ــل  ــي تمث ــفي وال ــة والتش ــام، المعاقب ــع الانتق ــل بداف ــات، ب ــات أو معلوم ــى اعراف ع

فــي الواقــع النســبة الأهــم مــن أعمــال التعذيــب وغيرهــا مــن الانتهــاكات.       

ــا  ــا ورد فــي التزاماته ــا لم ــدم احرامه ــة وع ــس الدول ــإن تقاع ــاس ف ــذا الأس ــى ه وع
تجــاه اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب يعــد تقصــيرا مــن جانبهــا عــى اتخــاذ مــا يلــزم للقضــاء 
عــى التعذيــب فــي دولتهــا وبالتــالي لا يعطــي الحــق للأشــخاص الذيــن كانــوا ضحيــة 
التعذيــب مــن الحــق فــي الانتصــاف وتكــون و بــرف النظــر عمــن ارتكــب التعذيــب، 

ــية. ــوق أساس ــن حق ــان م ــن الحرم ــك ع ــؤولة كذل مس

وفــي هــذا الســياق يتجــه الاســتئناس بفقــه قضــاء المحكمــة الــذي يــرسي مبــادئ 
مهمــة يمكــن أن تكــون أساســا للتقــاضي بالنســبة للأشــخاص الذيــن وبالإضافــة إلى 
ــة تخلــف  ــة الإفــلات مــن العقــاب عــن ضرر حصــل لهــم هــم أيضــا ضحي ــوا ضحي أنهــم كان

ــا. ــن جانبه ــاتيا م ــأ مؤسس ــكل خط ــا يش ــو م ــا وه ــن التزاماته ــة ع الدول

 15 بتاريــخ   731225 واعتــرت المحكمــة فــي احــدى قراراتهــا التعقيبيــة عــدد 
ــون المحكمــة  ــي ينقــح قان ــاع المــشرع عــن اتخــاذ نــص قانون 2017 أن امتن مــاي 
85 الــذي يقــر أنــه:» ... ولا تقبــل الاســتئناف الأذون الصــادرة  الإداريــة فــي فصلــه 
ــر الاســتئنافية« فيــه تعــارض مــع مبــدأ التقــاضي عــى درجتــن  عــن رؤســاء الدوائ

.108 ــل  ــرته بالفص ــت دس ــا تم كم

وجــاء بحيثيات هــذا الحكم أنّه:

ــذي اقتضــاه الدســتور التونــسي يعــدّ  ــدأ التقــاضي عــى درجتــن ال » وحيــث أن مب
أحــد الحقــوق الأساســية الــي كفلهــا الدســتور للمتقــاضي، كمــا ينــدرج فــي إطــار 
ــعى إلى  ــن أن يس ــاضي م ــد للق ــي لا ب ــة و ال ــة العادل ــة للمحاكم ــير الدولي المعاي
تحقيقهــا، فــي حــدود الإمكانيــات المتاحــة، و الحــال أنّ المــشرع ســكت عــن هــذا 

الحــق مــدة تتجــاوز الاجــل المعقــول مــن تاريــخ دخــول الدســتور حــز النفــاذ.
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48.    أضيــف بالقانــون عــدد 89 لســنة 1999 المــؤرخ في 2 اوت 1999 ونقح بمقتى المرســوم عدد 106 لســنة 2011 المــؤرخ في 22 أكتوبر 2011.
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»وحيــث أنّ القــاضي مطالــب بإيصــال الحقــوق الى أصحابهــا، وبإعمــال اجتهــاده فــي إطــار 
النصــوص النافــذة واحــرام هــرم النصــوص القانونيــة وضمــان علويــة الدســتور، عمــلا 
102 مــن هــذا الاخــير الــي جعلــت مــن »القضــاء ســلطة مســتقلة تضمــن  بأحــكام الفصــل 

ــات«. ــوق والحري ــة الحق ــون وحماي ــيادة القان ــتور وس ــة الدس ــدل وعلوي ــة الع إقام

وانتهــت إلى أن: »عــدم تدخّــل المــشرع لضمــان هــذا الحــق الدســتوري فــي التقــاضي 
عــى درجتــن لا يحــول دون إمكانيــة نظــر هــذه الدوائــر فــي المطلــب الراهــن ...«.

ــة  ــن جه ــشرع م ــتحثاثا للم ــبي اس ــرار التعقي ــذا الق ــدور ه ــة ص ــة المنهجي ــن الناحي ــدّ م ويع
أولى وتجــاوزا لســكوته عــن إنفــاذ المبــدأ الدســتوري مــن جهــة ثانيــة. ويعتــر تعهــد 
النصــوص  تحجــب  الــي   loi écran الحاجــب49  القانــون  لنظريــة  تجــاوزا  الإداري  القــاضي 
يعيــة  التشر أو  الرتيبيــة  النصــوص  القــاضي وتجعلــه يقتــر عــى تفحــص  الأعــى عــن 

فحســب.

أنّ الــشروط الواجــب توفرهــا حــى ندفــع   ومــن خــلال هــذا القــرار التعقيــبي، يتبــن 
الاتيــة: هــي  الدولــة  بمســؤولية  للإقــرار  بالقــاضي 

ــه  ــص علي ــن منص ــن القوان ــى م ــصّ أع ــية فــي ن ــة أساس ــق أو حري ــر بح ــق الام     تعل
التعذيــب(.  )تجريــم  اتفاقيــة دولـــــــــــية  فــي  أو مكــرّس  بالدســتور 

    الــتزام واجــب عى الدولة.

القانونــي  الهــرم  واحــرام  الحقــوق  انفــاذ  فــي  القــاضي  واجــب  عــى      التنصيــص 
ــرورة  ــتور وبال ــة الدس ــان علوي ــة( وضم ــة الجزائي ــن المجل ــة م ــى درج ــة أع )الاتفاقي

الاتفاقيــات.

3 ســنوات هــو  ــة ســكوت المــشرع لأجــل غــير معقــول )حســب القــرار التعقيــبي      معاين
ــى  ــة ع ــت المصادق 2017 وتم ــي  6 جانف ــت فــي  ــوى قدم ــول )الدع ــير معق ــل غ أج

.)2014 ــي  27 جانف ــتور فــي  الدس

ــة  ــات الوطني يع ــة التشر ــدم مطابق ــة أو ع ــا الدولي ــة لالتزاماته ــة الدول ــة مخالف    معاين
ــات. ــذه الالتزام له

   اســتنتاج الاضرار الحاصلــة للضحيــة بســبب تقصير الدولة.

ويتدعّــم هــذا الموقــف أيضــا مــن خــلال فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة بخصــوص 
ــا  ــة دون أن تمنحه ــات الدولي ــتورية والاتفاقي ــادئ الدس ــتور والمب ــاشر للدس ــا المب إنفاذه
النصــوص المحدثــة لهــا هــذا الاختصــاص، اذ اقتــر فحســب عــى القوانــن والراتيــب 

ــل50. ــا العم ــاري به الج

ــة  ــرارات الإداري ــة الق ــبات دور مراقب ــد المناس ــها فــي عدي ــة لنفس ــندت المحكم ــن أس ول
ــاوز  ــى تج ــرأت ع ــا تج ــة، إلا أنه ــات الدولي ــتور والاتفاقي ــا للدس ــدى احرامه ــلال م ــن خ م

نصــوص قانونيــة ســارية المفعــول نظــرا لمخالفتهــا هــذه المرجعيــات.

ــا  ــدم به ــاوى تق ــار دع ــدرت فــي إط ــي ص ــك ال ــك تل ــم ذل ــي ترج ــكام ال ــم الاح ــل أه ولع
أفــراد مــن المكتــب التنفيــذي لجمعيــة القضــاة التونســين ضــد قــرارات المجلــس الأعــى 
للقضــاء بخصــوص قــرارات تأديبيــة تقــي بنقلتهــم أمــام المحكمــة الإداريــة51، إلا أن 
ــون الأســاسي للقضــاة قــد  ــون المتعلــق بالمجلــس الأعــى للقضــاء والقضــاة والقان القان
ــح النــص الطعــن  ي ــع عــن المســتهدفن بهــذه القــرار بر أحــدث وســيلة طعــن خاصــة ومن
ــكام إلى  ــد الاح ــة فــي عدي ــت المحكم ــل انته ــلطة. وفــي المقاب ــاوز الس ــوى تج ــه بدع في
أنّ  إلى   1/14688 عــدد  القضيّــة  522011 ومنهــا  أفريــل   7 بتاريــخ  الصــادرة  القضايــا  أنّ 
ــب  ــراره صل ــمّ إق ــق ت ــو ح ــدة ه ــتقلة ومحاي ــة مس ــة قضائيّ ــام هيئ ــاضي أم ــق التق » ح
ــن  ــادر ع ــيّة الص ــة والسياس ــوق المدنيّ ــق بالحق ــدولي المتعل ــاق ال ــن الميث 14 م ــل  الفص
 1966 16 ديســمر  ــخ  2200 بتاري ــة للأمــم المتحــدة بمقتــى القــرار عــدد  ــة العامّ الجمعيّ
1968 المــؤرخ فــي  30 لســنة  ــون عــدد  ــة التونســيّة بالقان ــل الدول ــه مــن قب المصــادق علي
1968، ممّــا ينزلــه منزلــة تعلــو مرتبــة القوانــن العاديّــة والأساســيّة عمــلا  29 نوفمــر 
المصــادق  المعاهــدات  الــذي اقتــى أن تكــون »  الدســتور  32 مــن  الفصــل  بأحــكام 

ــن «53. ــن القوان ــوذا م ــوى نف ــة أق ــة قانونيّ ــا بصف عليه

1972 أنــه:» تهــدف دعــوى تجــاوز الســلطة إلى ضمــان احــرام  1 جــوان  1972 المــؤرخ فــي  40 لســنة  5 مــن القانــون عــدد  50.      اذ جــاء بالفصــل 
العامــة. « القانونيــة  العمــل والمبــادئ  بهــا  الجــاري  للقوانــن والراتيــب  التنفيذيــة وذلــك طبقــا  الســلط  القانونيــة مــن طــرف  المشروعيــة 

60 )جديــد( - يقبــل القــرار التأديــبي الطعــن أمــام لجنــة طعــون منبثقــة عــن المجلــس الأعــى للقضــاء تركــب مــن: - الرئيــس الأول  51.    الفصــل 
رئيــس، التعقيــب:  لمحكمــة 

          وكيــل الدولــة العــام لــدى محكمــة التعقيب: عضو،
          وكيــل الدولــة العــام مديــر المصالــح العدلية: عضو،

          رئيــس المحكمــة العقاريــة: عضــو،
          القــاضي الأقــدم بالرتبــة مــن بــن القاضيــن المنتخبن مــن رتبة القــاضي المحال عى مجلــس التأديب: عضو،

          القــاضي الأقــدم بالرتبــة مــن بــن القاضيــن المعوضــن المنتخبن مــن رتبة القــاضي المحال عى مجلــس التأديب: عضو.
          ولا يتــم نصــاب لجنــة الطعــون إلا بحضــور أربعــة مــن أعضائهــا عــى الأقــل مــن بينهــم أحــد القاضيــن المنتخبــن عــن رتبــة القــاضي المعــي بالأمــر 

ــك التعقيــب أو دعــوى تجــاوز الســلطة. ــأي وســيلة بمــا فــي ذل ــة للطعــن ب وتكــون قراراتهــا نهائيــة غــير قابل
           ويضــاف القــرار التأديــبي البــات للملــف الشــخي للقاضي.

52.    القضيــة عــدد 1/14700 بتاريــخ 7 أفريل 2011.  
53.    القضيــة عــدد 1/14707 بتاريــخ 7 أفريل 2011. 

ــك  ــة الشــخصية، فــإنّ ممارســة تل ــاس مظهــرا مــن مظاهــر الحري ــة اللّب ــت حري ــن كان ــه ول ــث إنّ 2014. »حي 3 ديســمر  ــارخ  125265 بت ــة عــدد  54.      القضي
ــا إلّا  ــدّ منه ــن الح ــة، لا يمك ــق الدولي ــتور والمواثي ــا الدس ــي كفله ــة ال ــة والعام ــية الفردي ــات الأساس ــوق والحري ــة الحق ــأن كاف ــأنها ش ــة، ش الحري

ــي.  ــص قانون بن
ــير  ــرام الغ ــذ لاح ــن تتخ ــى قوان ــات إلّا بمقت ــوق والحري ــك الحق ــة تل ــط لممارس ــع ضواب ــن أن توض ــه:” لا يمك 2014.” وأنّ ــنة  126863   س ــرار  55.      ق

ــات“.  ــوق والحري ــر الحق ــن جوه ــط م ــك الضواب ــال تل ــى أن لا تن ــام ع ــن الع ــح الأم ولصال
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يمكــن الاســتئناس بهــذه الأحــكام لطلــب إقــرار مســؤولية الدولــة عــن تأخرهــا غــير المعقــول 
يعــات الــي التزمــت بهــا بمجــرد المصادقــة عــى هــذه الاتفاقيــات او  فــي اتخــاذ التشر
ــراتيجي  ــاضي اس ــار تق ــة فــي إط ــد الدول ــام ض ــن القي ــن للمترري ــا. ويمك ــدم تطابقه لع
ــى  ــن ع ــراد المقيم ــا و الاف ــوق مواطنيه ــس حق ــا فــي تكري ــل تقصيره ــن أج ــك م و ذل
ترابهــا و الحــال أنّــه كان عليهــا إنفــاذ الاتفاقيــة فــي أجــل معقــول، خاصــة و أن الانفــاذ لا 
يرتــب عنــه مفعــول مــالي )مــا عــدى تعويــض فــي المحمــول عــى الدولــة ومــع إمكانيــة 

ــدي(. ــى المعت ــا ع ــوع فيه الرج

ــة  يعي ــلطة التشر ــلط وأن الس ــق الس ــة بتفري ــار فــي علاق ــن أن يث ــذي يمك ــع ال ــن الدف وع
ــان واحــد فضــلا عمــا  ــة كي ــأن الدول ــه ب هــي المســؤولة وليســت الإدارة، فيمكــن مواجهت
ــة  ــات54  وخاص ــض الحري ــق ببع ــا يتعل ــة فــي م ــة الاداري ــاء المحكم ــه قض ــه فق ــى إلي انته
يــة هــو مفتــاح كذلــك للتأصيــل لمســؤولية الدولــة باعتبــار أن الحــد مــن  بالإقامــة الجر
ــة بإلغــاء قراراتهــا  ــة الدول يعــي وبالتــالي فــإن معاقب ــات لا يكــون إلا بنــص تشر هــذه الحري

 55 ــرض. ــي فــي الغ يع ــص تشر ــاذ ن ــدم اتّخ ــك لع ــاء وذل ــد الاقتض ــض عن و التعوي
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 3 ــم  ــام رق ــق الع 14 والتعلي ــادة  ــب، الم ــة التعذي ــدة لمناهض ــم المتح ــة الأم ــاء باتفاقي ج
ية لــكل دولــة طــرف، أن إنصــاف مــن يتعــرض لعمــل  2012( الــذي يوفــر إرشــادات تفســير (
ــا  ــب بم ــادل ومناس ــض ع ــذ فــي تعوي ــل للتنفي ــق قاب ــه بح ــب وتمتيع ــال التعذي ــن أعم م
ــة وفــاة المعتــدى  ــه عــى أكمــل وجــه ممكــن. وفــي حال فــي ذلــك وســائل إعــادة تأهيل
ــق فــي  ــم الح ــن يعوله ــخاص الذي ــون للأش ــب، يك ــال التعذي ــن أعم ــل م ــة لعم ــه نتيج علي

ــض. التعوي

3( أن »أي شــخص  ( 2 أكّــد العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 
تنتهــك حقوقــه أو حرياتــه المعــرف بهــا فــي هــذه الاتفاقيــة ســيكون لــه تعويــض 

ــال«. فع

ــلي  ــن الدّاخ ــوّات الأم ــوان ق ــلّ أع ــة مح ــول الدّول ــور حل ــي ص ــشّرع الوط ــرّس الم ــد ك ولق
1982 المــؤرخ فــي  70 لســنة  49 مــن القانــون عــدد  فــي تحمّــل المســؤوليّة فــي الفصــل 
ــذي  ــلي ال ــن الداخ ــوات الأم ــام لق ــاسي الع ــون الأس ــط القان ــق بضب 1982 والمتعل 6 أوت 
يقتــي أنّــه »... إذا وقــع تتبّــع عــون مــن أعــوان قــوّات الأمــن الدّاخــلي مــن طــرف الغــير 
مــن أجــل خطــأ غــير فــادح انجــرّ عــن ممارســة الوظيــف، يجــب عــى الإدارة أن تتحمّــل مــا 

قــد يصــدر ضــدّه مــن أحــكام بغــرم الــرّر«56.

56.      انظــر القضيــة عــدد 130271 بتاريخ 10 ديســمر 
57.      الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي القضية عــدد 123403 بتاريخ 9 فيفري 2017.

1.  القواعــد المتعلقــة بـــالتعويض:

اعتــرت المحكمــة فــي عديــد أحكامهــا أن التعويــض وجــب ان يكــون عــادلا وشــاملا 
ويغطــي كل أوجــه الــرر. انتهــت إلى أن وجــود نظــام خــاص فــي التعويــض لا يقــي 
17 مــن القانــون المتعلّــق  ويســتبعد التعويــض عــى أســاس القانــون العــام وهــو الفصــل 

بالمحكمــة الإداريــة.

وطرحــت هذه المســألة في عديــد المواضيع:

    وجــود نظــام قانونــي خــاص يكفــل للمتــرر الحصــول عــى جرايــة ســقوط يتــم لقــاء 
ــة  ــه للخدمــة العســكرية يحــول دون إمكاني ــه فــي إطــار تأديت ــي اللّاحــق ب ــرر البدن ال
3 لســنة  قبــول طلــب التعويــض بنفــس هــذا العنــوان خــارج إطــار المرســوم عــدد 
1972 والمتعلــق بضبــط نظــام الجرايــات العســكرية  11 أكتوبــر  1972 المــؤرخ فــي 
تنصــبّ بصفــة لاحقــة عــى  القضــاء الإداري فــي هــذا الإطــار  للســقوط ورقابــة 
يــر الدفــاع الوطــي بخصــوص هــذه التعويضــات،  القــرارات الصــادرة مــن قبــل وز
ــاره  ــولا باعتب ــى مقب ــوي يبق ــرر المعن ــن ال ــض ع ــب التعوي ــإن طل ــل ف وفــي المقاب

.1972 ــنة  3 لس ــدد  ــوم ع ــمول بالمرس ــير مش غ

ــار  ــي فــي إط ــقوط بدن ــة س ــى جراي ــول ع ــرّر الحص ــل للمت ــاص يكف ــع خ ي ــود تشر     وج
حــوادث الشــغل وفــق شروط اقتضاهــا القانــون، لا يحــول دون قيــام المعــي بالأمــر 
بدعــوى فــي التّعويــض عمّــا لحقــه مــن ضرر مــا لــم يشــمل التعويــض المقــرر كامــل 
بالقانــون  عليــه  المنصــوص  للمســؤولية  العــام  النظــام  إلى  اســتنادا  وذلــك  الــرر 

ــن ضرر57. ــه م ــا لحق ــض عمّ ــى تعوي ــه ع ــت حصول ــم يثب ــة إذا ل ــام، خاص الع
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المبحث الثالث:   

التعويض عن الاضرار 
اللاحقة بضحية التعذيب

وسوء المعاملة
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    المــشّرع لــم يحــر حــقّ التعويــض للمترّريــن مــن أحــداث الثــورة فــي نظــام قانونــي 
المختــصّ  اللّجــوء إلى القضــاء  أبقــى عــى حقّهــم فــي  أنّــه  واحــد عــلاوة عــى 
للحصــول عــى التعويضــات المســتحقة لقــاء الأضرار الــي لحقتهــم عــى أن يتــم 
ــنة  40 لس ــدد  ــوم ع ــكام المرس ــى أح ــم بمقت ــندت إليه ــي أُس ــات ال ــم التعويض خص

.582011 97 لســنة  2011 وأحــكام المرســوم عــدد 

ــرت  ــاحل، اعت ــة الس ــة براك ــن فــي قضي ــكرين المترري ــض للعس ــص التعوي ــا يخ     فيم
2011 ومــن النصــوص  1 لســنة  المحكمــة أنــه: »يســتفاد مــن أحــكام المرســوم عــدد 
الرتيبيــة الصــادرة تطبيقــا لمقتضياتــه أنّ المــشرع لــم يحــدّد صلبــه نظامــا خاصّــا ينحــر 
ــرّد  ــى مج ــر ع ــا اقت ــام وإنّم ــو الع ــن بالعف ــدة المنتفع ــض لفائ ــه التعوي فــي نطاق
المترريــن ولا تغطــي  إعانــة  تهــدف إلى  اســتعجالية  إقــرار تســبقات ذات صبغــة 
ــه  ــة ب ــم المطالب ــذّي يمكنه ــم وال ــذّي لحقه ــرر ال ــه ال ــف أوج ــن مختل ــض ع التعوي
ــوص  ــض المنص ــام التعوي ــع نظ ــيا م ــه تماش ــصّ. و أنّ ــاء المخت ــوء إلى القض ــر اللج ع
 2014 28 لســنة  2011، فقــد صــدر القانــون عــدد  1 لســنة  عليــه بالمرســوم عــدد 
2014 والمتعلــق بتســوية وضعيــة العســكرين المترريــن  19 جــوان  المــؤرخ فــي 
مــن قضيــة »براكــة الســاحل« وقــد نــصّ الفصــل الثانــي منــه عــى أن »تنســحب عــى 
ــملهم  ــم يش ــن ل ــون، والذي ــذا القان ــن ه ــل الأول م ــم بالفص ــار إليه ــن المش المترري
 2011 1 لســنة  المرســوم عــدد  2 مــن  الفصــل  العــام، أحــكام  يعــي  التشر العفــو 
32 و33 مــن  2011 المتعلــق بالعفــو العــام والفصلــن  19 فيفــري  المــؤرخ فــي 
2012 المتعلــق بقانــون  29 ديســمر  2012 المــؤرخ فــي  27 لســنة  القانــون عــدد 
2013 ونصوصهمــا التطبيقيــة«59 .  والمــشرع لــم يحــر حــقّ التعويــض  الماليــة لســنة 
ــه أبقــى حقّهــم  للمتمتعــن بالعفــو العــام فــي نظــام قانونــي واحــد عــلاوة عــى أنّ
لقــاء  المســتحقة  التعويضــات  للحصــول عــى  المختــصّ  القضــاء  اللجــوء إلى  فــي 
ــيّ أســندت إليهــم بمقتــى  ــيّ لحقتهــم عــى أنّ يتــمّ خصــم التعويضــات ال الأضرار ال
ــر فــي  ــراءات النظ ــغ وإج ــط صي ــق بضب 2013 المتعل ــنة  2799 لس ــدد  ــر ع ــكام الأم أح
الأشــخاص  طــرف  مــن  المقدّمــة  الاســتعجالية  الصبغــة  ذات  التعويــض  مطالــب 

المنتفعــن بالعفــو العــام.

58.     الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي القضية عدد 137441بتاريــخ 15 جويلية 2020.
59.     الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي القضية عــدد 134415 بتاريخ 19 ماي  2022.

ــن  ــه لا يمك ــوص بأنّ ــذا الخص ــاء فــي ه ــه والقض ــه الفق ــرى علي ــا ج ــلا بم ــث عم 2021 : وحي ــر  25 نوفم ــخ  132603 بتاري ــدد  ــي ع ــم الابتدائ 60.      الحك
ــورة  ــار لخط ــن الاعتب ــذا بع ــا وأخ ــوّل له ــاد المخ ــاق الاجته ــة فــي نط ــذه المحكم ــرى ه ــا، ت ــا أو تجاوزه ــبَ منه ــا طُلِ ــر ممّ ــم بأك ــة الحك للمحكم
ــير  ــك مــن تأث ــة الإعلاميــة ومــا لذل ــا فــي صيان ــذّي يعمــل تقني ــه بالعمــى بالعــن اليُمــى وهــو ال ــيّ أدّت إلى إصابت ــة اللاحقــة بالمدّعــي وال الإصاب
عــى الســير العــادي لحياتــه لا فقــط اليوميــة بــل و خاصــة  المهنيــة فضــلا عــن أنــه لا زال حينهــا فــي مقتبــل العمــر ، الحكــم لــه بالمبلــغ المطلــوب 
ــار )20.000,000د( جــرا  ــف دين ــه مبلغــا قــدره عــشرون أل ــؤدّي ل ــأن ي ــك، ب ــي، تبعــا لذل ــه القانون ــب ثامــر فــي شــخص ممثّل ــزام مستشــفى الحبي وإل

ــي. ــرره البدن ل

ــة،  ــير شرعي ــرارات غ ــن ق ــة ع ــرر الناتج ــكال ال ــن كل أش ــض ع ــة التعوي ــدت المحكم اعتم
وأعمــال غــير شرعيــة تتعلــق بالتعذيــب وســوء المعاملــة ومــن هــذا المنطلــق فــإن 
كل الســبل ممكنــة ومتعــددة حســب طبيعــة الــرر وحســب المعايــير الدوليــة الــواردة 

بالاتفاقيــة.

الذاتــي  الحقوقــي  القضــاء  بــاب  التعويــض هــي مــن  أن دعــاوى  التذكــير      يتجــه 
الــذي يكــون فيــه مدعــي الــرر هــو المتحكــم فــي دعــواه، وان القــاضي لا يحكــم 

ــه60. ــب من ــا يطل ــر مم بأك
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الطلبــات  مســتوى  عــلى  تدقيــق  إلى  يحتــاج  التعويــض  قضــاء  أن  التذكــير      يتجــه 
وتأســيس و تعليــل لــكل طلــب حــى يجــر القــاضي عــى الإجابــة فــي ظــل طلباتــه و 

تعليــل القبــول كمــا الرفــض.
ــاف الاضرار  ــن أصن ــف م ــم كل صن ــات وترقي ــل فــي الطلب ــير أن التفصي ــه التذك     يتج

ــم.  ــآل الحك ــة فــي م ــرر مهم ــي ال ــة بالمدع اللاحق

يــة هــي فــي  يــر الاختبــار الــي تــرد عــلى المحكمــة الإدار     يتجــه التذكــير أنّ تقار
ــأي  ــارات المتعلقــة ب ــل هــي ذات الاختب أغلبهــا لا تتــم وفــق برتوكــول إســطنبول، ب

ضرر أساســه المســؤولية الطبيــة أو الحــوادث المنجــرة عــن منشــآت عموميــة. 

ــل  ــم تفصي ــن بإمكانه ــب والذي ــا التعذي ــن فــي قضاي ــاء المختص ــير أن الأطب ــه التذك     يتج
الاضرار اللاحقــة بضحيــة التعذيــب غــير مدرجــن بقائمــة الخــراء الــي يســتند إليهــا 

ــون. ــاة الإداري القض

    يتجــه التذكــير أنــه بالنســبة للاختبــارات الــي تــم الاســتناد إليهــا مــن القضــاء العــدلي 
ــة إذا  ــاضي الإداري خاص ــا الق ــن أن يعتمده ــد يمك ــير وحي ــرف خب ــن ط ــت م ــو كان ول

تــرائ لــه أن الاضرار ســند التعويــض يمكــن أن تكــون قــد تلاشــت بمفعــول الزمــن.
 

    إن إجــراء الاختبــارات فــي المحكمــة يكــون دائمــا ثلاثــي ومآلاتــه فــي الغالــب تقيــد 
القــاضي الإداري مــا عــدى فــي صــورة وجــود اختــلاف بــن الخــراء فــإنّ القــاضي 
ــح  ــاضي أن يرج ــن للق ــا يمك ــة. كم ــة وحرفي ــر دق ــير الأك ــب الخب ــتنتاجات الطبي ــع اس يرج
ــاضي  ــن للق ــا يمك ــرى، كم ــح أخ ــائل ترجي ــن وس ــه م ــا ل ــلاث أو م ــارات الث ــدل الاختب مع
ــلال أوراق  ــن خ ــة وم ــائله الخاص ــث بوس ــار والبح ــا ورد بالاختب ــتبعاد م الإداري اس
الملــف بمــا فــي ذلــك الملــف الطــي الأولي عــن الخطــأ الطــبي أو ســبب تعكــر 

ــة مدعــي الــرر61. حال

   الاختبــار يظــل فــي جميع الحالات وســيلة اســتقرائية. 
 

   قــد تكــون المــرة جســيمة لكــن القــاضي لا يمكنــه أن يحكــم بأكــر ممــا طلبــه 
الأطــراف.

61.    الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي القضية عــدد 133751 بتاريخ 21 نوفمر 2021. 
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واعتــداء  ضرر  وجــود  مــن  التثبــت  أن  التعذيــب  قضايــا  بخصــوص  المحكمــة      أكــدت 
التأكــد مــن  يجــوز  الــي  الماديــة  الوقائــع والاعمــال  هــي مــن قبيــل  بالعنــف 
حصولهــا بشــى وســائل الاثبــات بمــا فــي ذلــك الشــهادات والقرائــن المتظافــرة 

بحدوثهــا62. المحكمــة  تــرسي قناعــة  أن  الــي مــن شــأنها 

قبــل  مــن  بهــا  المــأذون  الاختبــارات  اعتمــاد  عــى  المحكمــة  هــذه  عمــل      اســتقر 
المعطيــات  فيهــا  وتتوفــر  الــنزاع  لموضــوع  تســتجيب  دامــت  مــا  الأخــرى  المحاكــم 
ــاء  ــير القض ــن س ــاهم فــي ح ــه يس ــو توج ــر وه ــية للتقدي ــاصر الأساس ــة والعن المادي

خاصــة مــن جهــيْ الآجــال والتكلفــة63.
يفيــد صحــة مزاعــم  الإدارة عــى مــا  بأرشــيف  العثــور  أن عــدم  المحكمــة      اعتــرت 
ــنوات  ــاء 7 س ــد انقض ــف بع ــاجن تتل ــة للمس ــق الصحي ــأنّ الوثائ ــك ب ــر ذل ي ــي وتر المدع
لا يحــول دون اللجــوء إلى مختلــف وســائل الاثبــات الــي يمكــن مــن خلالهــا التأكــد 

ــي. ــاءات المدع ــة ادع ــن صح م

    اعتــرت أنّــه وحــى فــي صــورة وجــود ملــف صحــي للمدعــي فإنــه يســتبعد أن 
تــدون بــه الإدارة مــا يتعــرض لــه المدعــي مــن انتهــاكات جســدية64.

اثبــات العلاقــة الســببية بــن الأفعــال المنســوبة للمعتــدي داخــل مقــرات      يكفــي 
الإدارة65. مســؤولية  لثبــوت  بالمدعــي  اللاحقــة  والاضرار  الإدارة 

     يكفــي اثبــات نســبة المــرض إلى البيئة الســجنية. 
 

    ضيــاع ملــف طــبي فــي القضــاء الإداري يعــد تقصــيرا مــن الإدارة ولا يرتــب عنــه 
المســؤولية66. مــن  إعفاؤهــا 

    وفــي قضايــا أخــرى كان فقــه القضــاء متشــددا فــي إقــرار المســؤولية مســتندا 
بالأســاس إلى أن غيــاب الــرر أو تلاشــيه يــؤدي إلى انعــدام المســؤولية. 

أنّ المدعيــة أدلــت بشــهادة طبيــة      جــاء فــي تقريــر الاختبــار المنجــز فــي القضيّــة 
تاريــخ  مــن  أشــهر  تســعة  حــوالي  بعــد  أي   2011 أكتوبــر   20 فــي  مؤرّخــة  أوليــة 
الاعتــداء المزعــوم عليهــا وأنّ الشــهادة المذكــورة لــم تبــنّ نوعيــة الفحوصــات 
ــذي  ــه المتــررة فضــلا عــن أنّ الفحــص الطــبي ال ــذي خضعــت ل أو العــلاج الطــبي ال
ــه أثبــت أنّهــا لا تشــكو مــن أيّ ســقوط بدنــيّ مســتمرّ ناتــج عــن الاعتــداء الــذي  أجرت

تعرّضــت إليــه أثنــاء أحــداث جانفــي 2011. 

2.  وســائل الاثبات
ــت  ــة للغــاز المســيل للدمــوع الصــادر عــن أعــوان الأمــن غــير ثاب     أنّ استنشــاق المدعي
وأنّ المعنيــة بالأمــر لا تعانــي مــن أيّ عجــز بدنــي ناتــج عــن الاعتــداء المزعــوم ممّــا 

ــا. ــى عليه ــة المدّع ــى الجه ــؤوليّة ع ــل المس ــرّر لتحمي ــه أيّ م ــي مع ينتف

   أنّ المدعيــة لا تعانــي مــن أيّ عجــز بدنــي ناتــج عــن الاعتــداء المزعــوم ممّــا ينتفــي 
ــل المســؤوليّة عــى الجهــة المدّعــى عليهــا. معــه أيّ مــرّر لتحمي

فــي المقابــل هناك فقــه قضــاء مختلف مفاده :

الــذّي  للــرر  البدنيــة  الاثــار  اختفــاء  أو  البدنــي  الــرر  يفيــد  بمــا  الإدلاء  عــدم      أنّ 
ــل  ــن تحم ــا م ــي لا يعفيه ــير الشرع ــل الإدارة غ ــن فع ــة ع ــة والمرتب ــق المدّعي لح
المســؤولية، ضرورة أن القــول بخــلاف ذلــك مــن شــأنه أن يحــن الإدارة مــن كل 
ــون. ــة القان ــه دول ــا تقتضي ــلاف م ــى خ ــة ع ــدأ الشرعي ــرق مب ــؤدي إلى خ ــاءلة وي مس

    أن رفــض الــرر البدنــي لعــدم إتمــام مأموريــة الاختبــار لا يحــول دون التعويــض عــن 
الــرر المعنــوي لكونهمــا ليســا متلازمــن وجوبــا فمــا يطــال شــعور الإنســان 
الاجتماعــي  ومركــزه  ســمعته  أو  كرامتــه  أو  عرضــه  أو  شرفــه  أو  وعواطفــه، 
يتــه فيســبب لــه ألمــا وحزنــا وأسى وحــرة، لا يكــون مقترنــا بالــرورة  أو حر

الماليــة. بذمتــه  أو  الجســدية  بحرمتــه  بالمســاس 

3.  الأضرار موضــوع التعويــض وتـــقدير الغرامات

حســب فقــه قضــاء المحكمــة الإدارية فإنّ الــرّر القابــل للتعويض يجــب أن يتعلّق:

   بحــقّ مشروع.
   بحــقّ محمــي قانونا.

   ولا يمكــن أن يشــمل التعويــض وضعيــات مخالفــة للقانون.

ــق  ــده الح ــة يفق ــير قانوني ــة غ ــرّر فــي وضعيّ ــود المت ــة أنّ وج ــرت المحكم ــلا اعت فمث
ــه67. ــة ل ــن الأضرار الحاصل ــض ع ــى تعوي ــول ع فــي الحص

ويشــرط فــي الرّر ليكــون ســندا للمطالبــة بالتعويض:

   أن تكــون لــه علاقــة مبــاشرة ووثيقــة بالخطأ أو الســبب المشــتكى منه.
   قابــلا للتقديــر مــن الناحيــة المالية. 

   أن يكــون ثابتا68.

62.     الحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي القضية عــدد 211150 بتاريخ 27 نوفمر 2018.
63.    الحكــم الإســتئنافي الصــادر فــي القضية عــدد 26057 بتاريخ 30 نوفمر 2007. 

64.    الحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي القضية عــدد 211150 بتاريخ 27 نوفمر 2018. 
65.    الحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي القضيتــن عــدد 210956 و211000 بتاريخ 19 جانفي 2018.  

66.    القضيــة عــدد 1/15332 بتاريــخ 24 مارس 2011 )مســؤولية طبية(.
67.     الحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي القضية عــدد 24583 بتاريخ 24 أفريل 2007. 
68.    الحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي القضية عــدد 25417 بتاريخ 14 أفريل 2007. 

المبحــث الثالــث: التعويــض عــن الاضرار اللاحقة بضحيــة التعذيب وســوء المعاملة
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أ .  الــرر المادي: 

اســتقرّ عمــل المحكمــة عــى أنّ الــرر الــذي يمكــن أن يصيــب المدعــي قــد يحرمــه 
ــه  ــاشرة عمل ــن مب ــا ع ــزا تمام ــه عاج ــل أو يجعل ــرص العم ــن ف ــل م ــل أو يقل ــن العم م
ــيره إلى  ــام أو غ ــق الع ــه فــي الطري ــر تعرض ــجن أو إث ــاف أو الس ــن الإيق ــه م ــد خروج بع
ــن أو  ــم أو تكوي ــة تعلي ــن مواصل ــره م ــى إث ــز ع ــي يعج ــقوط بدن ــؤدي إلى س ــداءات ت اعت

ــل.  العم

ــل  ــي، ب ــط المدع ــب لا فق ــذي يصي ــادي ال ــرر الم ــة بال ــن المطالب ــار يمك ــذا الإط وفــي ه
ــه. ــك كل مــن هــو فــي كفالت كذل

وعــى خــلاف القضــاء العــدلي الــذي يشــرط وثائــق رســمية تتعلــق بكفالــة الضحيــة 
لوالديــه مثــلا، فــإن المحكمــة الإداريــة تفــترض ذلــك دون حاجــة لوثيقــة رســمية.

    مــن ذلــك مثــلا مــا انتهــت إليــه المحكمــة مــن أنــه لا خــلاف فــي أنّ مــورث المدعــن 
ــه دخــل قــار كمــا هــو الحــال  ــه عندمــا يكــون ل يســاهم فــي الانفــاق عــلى والدت
ــا  ــشركات كم ــدى ال ــل بإح ــة عام ــغل خط ــك كان يش ــك أنّ الهال ــل ذل ــنزاع الماث فــي ال

هــو ثابــت مــن أوراق الملــف.

    اعتــرت المحكمــة أن تقديــر القضــاء بالــرر المــادي يســتوجب الادلاء بمــا يفيــد 
مبــاشرة الهالــك لأي نشــاط مهــي69 وأن الادلاء بعقــد عمــل كفــي فــي الدهــن 

ــه. ــا فــي كفالت ــا كان ــن بأنهم ــدل الوالدي ــم ي ــا ل ــير كاف م غ

    وتطــور هــذا التوجــه لاحقــا فــي أحــكام افرضــت بداهــة أن الابــن يســاهم ولــو بثلــث 
ــه فــي نطــاق اجتهادهــا واعتمــادا  ــار مســاكنته لوالدت ــاء المــنزل باعتب ــه فــي أعب مرتب
عــى دخــل الهالــك زمــن وفاتــه وعــى مــدى مســاهمته فــي الانفــاق زمــن وقــوع 

الحــدث المنــئ لررهــا الحكــم لوالــدة الهالــك.

ــت فــي  ــن رفض ــن الذي ــورث المدع ــقاء م ــلاف أش ــى خ ــه وع ــة أنّ ــرت المحكم     اعت
ــد  ــا يفي ــي م ــم المحام ــدم تقدي ــادي لع ــرر الم ــن ال ــض ع ــة التعوي ــم المحكم حقه
كفالــة هــذا الأخــير لهــم، فإنهــا اعتــرت أنّهــا ليســت بحاجــة لمــا يفيــد كفالــة مــورث 
ــه  ــو بثلــث مرتب ــن يســاهم ول المدعــن لأمــه الــي ســاكنها، وافرضــت بداهــة أن الاب

ــه70. ــرر المــادي لوالدت ــاء المــنزل وقضــت بالتعويــض عــن ال فــي أعب

ــورد  ــا م ــس لديه ــه( لي ــي )أم ــة المدع ــوت أن مورث ــدم ثب ــم ع ــه ورغ ــرت أنّ ــا اعت     كم
رزق، فــإنّ تواجدهــا فــي حيــاة الابــن ترجــم بفقدانهــا للدخــل نتيجــة العنايــة بــه 
بالابــن  الخاصّــة  والنّفقــات  المصاريــف  فــي  الأمّ  مســاهمة  لمــدى  بالنظــر  وذلــك 
ــا فــي  ــورة بقائه ــى فــي ص ــلأسرة حتّـ ــف ل ــير مصاري ــاهم فــي توف ــا تس ــة أنّه خاص

ــه71. ــل خارج ــأي عم ــا ب ــدم قيامه ــنزل وع الم

ب.  الرر المادي المستقبلي:
   

الواجــب  الــرّر  أنّ  بــه،  المطالــب  المســتقبلي  الــرّر  خصــوص  فــي  المحكمــة  اعتــرت 
ــه هــو الــرر الثابــت واليقيــي وبالتــالي فــإن الــرر الاحتمــالي والمســتقبلي  التعويــض عن
ــه  ــن مع ــذي تع ــر ال ــا الأم ــا ومحقق ــس ثابت ــاره لي ــض باعتب ــاق التعوي ــن نط ــتبعد م مس

ــب.72   ــذا الطل ــض ه رف

التعويــض عــن  يواجهــه  التعويــض عــن ضرر مســتقبلي  اســتبعاد  المقابــل فــإن  وفــي 
ــج الــرر حرمــان  ــا التعويــض إذا كان مــن نتائ فــوات فرصــة وهــو مقبــول فــي جــل قضاي

ــه. ــق ب ــقوط اللاح ــر الس ــى إث ــررت ع ــارات ت ــاج مه ــل تحت ــرص عم ــن ف ــي م المع

أثــر الأضرار  المهــي يقتــي تفحــص  الــرر  التعويــض عــن  أنّ  المحكمــة إلى  وانتهــت 
ــغل إن  ــوق الش ــرر فــي س ــرص المت ــى فٌ ــة ع ــة المطلوب ــؤولية الجه ــن مس ــة ع الناتج
كان لــم يبــاشر بعــدٌ عملــه مــن جهــة، أو أثرهــا عــى حــن أدائــه لمهنتــه وفــق القواعــد 
المهنيــة المتعــارف عليهــا. وتحصــل المدعــي عــى الاجــازة التطبيقيــة فــي الهندســة 
ــدم  ــد التق ــا عن ــإنّ ممتهنه ــي ف ــع ف ــت ذات طاب ــن كان ــي ل ــاء، وال ــاص بن ــة اختص المدني
ــة الأشــغال أو المشــاركة فيهــا يقتــي مجهــودا  ــار أنّ معاين للعمــل ســتقل فرصــه باعتب
عضليــا وهــو مــا ســيقلّص مــن فــرص ولوجــه لســوق الشــغل أو النجاعــة إن تــم انتدابــه73.

كمــا أن عــدم قبــول الــرر المســتقبلي ورفــض التعويــض عنــه تاريــخ نــشر القضيــة لا 
ثبوتهــا  فــي صــورة  المــرة  اســتنادا إلى ذات  القيــام مجــدّدا  المدعــي/ة مــن  يمنــع 

تاريــخ القيــام الجديــد.

المبحــث الثالــث: التعويــض عــن الاضرار اللاحقة بضحيــة التعذيب وســوء المعاملة

69.     الحكــم الصــادر فــي القضية عدد 17097 بتاريــخ 7 جويلية 2000. 
70.    الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي القضيّة عدد 134387بتاريخ 27 ديســمر 2018.

2021 :» و حيــث لــن جــرى عمــل هــذه المحكمــة عــى اعتبــار أنّ التّعويــض  20 مــاي  150029  بتاريــخ  71.     الحكــم الابتدائــي  الصــادر فــي القضيّــة عــدد 
عــن الــرر المــادي يجــب أن يشــمل الــرر الــذّي لحــق بطالبــه بمــا لــه أصــل ثابــت ومحقــق عــى دخلــه المــادي فــإنّ التعويــض عــن الــرر المــادّي 
ــى أنّ  ــل ع ــا دخ ــون له ــا يك ــة عندم ــن خاص ــة بالاب ــات الخاصّ ــف والنّفق ــاهمة الأمّ فــي المصاري ــدى مس ــا لم ــع ههن ــة يخض ــن الهالك ــق باب اللاح
ذلــك لا يكــون متوقّفــا ضرورة عــى كــون مورّثــة الابــن كانــت تعمــل فــي قائــم حياتهــا ذلــك أنّهــا تســاهم فــي توفــير مصاريــف لــلأسرة حتّـــى فــي 

صــورة بقائهــا فــي المــنزل وعــدم قيامهــا بــأي عمــل خارجــه.
           وحيــث بالرّغــم مــن أنّــه لــم يتبــنّ مــن مظروفــات الملــف أنّ مورّثــة المدّعــي كانــت تشــتغل فــي قائــم حياتهــا فــإنّ ذلــك لا يــؤدي إلى القــول حتمــا 
ــيّ تقــوم بهــا فــي الفضــاء الخــاص  بغيــاب كّل مســاهمة مــن طرفهــا ببقائهــا فــي المــنزل فــي توفــير دخــل مــادّي لأسرتهــا خاصّــة أنّ المهــام ال
الاسري مــن شــأنها أن تشــكّل اقتصــادا فــي الأعبــاء الماليــة لــلأسرة ويوفّــر مصاريــف عــدّة متعلّقــة برعايــة ابنهــا خاصّــة فــي الســنوات الأولى لــه 
ومــا يتطلّبــه ذلــك مــن توفــير لحاجيــات الابــن والوقــت والاهتمــام الروريــن خــلال تلــك الفــرة ،الأمــر الــذّي يخــوّل للابــن الحصــول عــى تعويــض 
ــه بمبلــغ  مــادّي عــن وفــاة والدتــه حــىّ عــى فــرض أنّهــا عاطلــة عــن العمــل زمــن وقــوع الحــدث المنــئ لــرره ،و اتجــه تبعــا لذلــك القضــاء ل

قــدره عــشرة آلاف دينــار )10.000,000د( لجــر ضرره المــادي.«
72.      حكــم صــادر فــي 29 مارس 2017 فــي قضية عدد 124688.

73.      حكــم ابتدائــي صــادر فــي القضية عــدد 125011 بتاريخ 22 فيفري 2018. 
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وتقديــر المبالــغ المحكــوم بهــا بعنــوان جــر الــرر المــادي نتيجــة صــدور حكــم نهائــي 
ــى  ــك ع ــه وذل ــول ل ــاد المخ ــار الاجته ــاضي فــي إط ــا الق ــة يحدده ــكل غرام ــاء تش بالإلغ
ــة والظــروف الــي حفّــت بهــا  ــع القضيّ ــات المســتمدة مــن وقائ ــة مــن المعطي ضــوء جمل
ــي74. ــي المع ــون العموم ــا الع ــي كان يتقاضاه ــح ال ــب والمن ــتنادا إلى المرتّ ــك اس وكذل

ــوان  ــغ المحكــوم بهــا بعن ــار أنّ المبال كمــا اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة عــى اعتب
جــر الــرر الحاصــل نتيجــة عــدم التنفيــذ الــكلي أو الجزئــي لحكــم الإلغــاء يحددهــا القــاضي 
ــف حــول حقيقــة  ــرة بالمل ــات المتوفّ ــه عــى ضــوء المعطي فــي إطــار الاجتهــاد المخــوّل ل
ــا  ــا صرف ــك دفع ــكّل ذل ــه دون أن يش ــة وراء حصول ــباب الكامن ــه والأس ــرر وحجم ــك ال ذل

ــم يتقاضاهــا خــلال مــدّة العــزل75. ــي ل ــه ومنحــه الّ ــة مرتبات ــدة المتــرر لكافّ لفائ

يّــة،  وفيمــا يتعلّــق بالتعويــض عــن الــرر المــادّي الناجــم عــن عــدم شرعيّــة القــرارات الإدار
ــعة  ــلطة واس ــع بس ــة تتمتّ ــى أنّ المحكم ــة ع ــذه المحكم ــاء ه ــه قض ــتقرّ فق ــد اس فق
لتقديــر الغرامــة الــي يســتوجبها جــر الــرر الناجــم عــن قــرارات الإدارة غــير الشرعيــة 
والقانونيــة  الماديــة  المعطيــات  وجملــة  وملابســاتها  القضيــة  ظــروف  فيهــا  تراعــي 
الــرّر  وحقيقــة  متماشــيا  المســتحقّ  الغرامــة  مبلــغ  يكــون  حــى  فيهــا  المتوفّــرة 

المدّعــى بــه ولمــدى مســاهمة كلّ مــن الطّرفــن فــي وقوعــه76. 

ــض  ــأداء التعوي ــم الإدارة ب ــاء »بتغري ــو قض ــادّي ه ــرر الم ــن ال ــض ع ــر التعوي ــد تقدي ويع
المســتحقّ عــن خطئهــا بإصــدار قــرار توصّلــت المحكمــة إلى عــدم شرعيّتــه، واعتبــار أنّ 
ــادلا  ــض ع ــون التعوي ــي أن يك ــة تقت ــادئ أصوليّ ــد ومب ــتند إلى قواع ــر يس ــذا التقدي ه

ــرى«77. ــة أخ ــن جه ــرر م ــة ال ــا لحقيق ــة ومراعي ــن جه ــرر م ــه ال ــع أوج ــاملا لجمي وش

وفــي مجــال التعويــض فــي إطــار المســؤولية الطبيّــة، الــي تتقاطــع مــع المســؤولية 
الــي  المصاريــف  عــن  التعويــض  الإدارة  عــى  يجــب  المعاملــة،  وســوء  التعذيــب  عــن 

بعنــوان: المتــرّر  بذلهــا 

   مصاريــف العلاج 
   ومصاريــف العمليــات الجراحيــة 

   والإقامــة بالمصحّــة 
   وأجــرة الأطباء 

بالوثائــق مــن  المصاريــف مؤيّــدة  تكــون هــذه  أن  الأدويــة عــى     ومصاريــف شراء 
فواتــير ووصــولات78.

بحكــم  أنــه  تقريرهــم  صلــب  المحكمــة  هــذه  مــن  المنتدبــون  الخــراء  خلُــص  وحيــث 
فــان  والنفســية  الجســدية  وآثارهــا  المســتعملة  التعذيــب  بمناهــج  العلميــة  درايتهــم 
الأضرار النفســية الــي تمــت معاينتهــا مــن قبلهــم لــدى العــارض يُرجّــح نســبتها لفــرة 
إقامتــه بالســجن ولممارســة أســاليب فــي التعذيــب عليــه. كمــا أنّ إصابتــه بمــرض التهــاب 
الكبــد الفــيروسي يعــود إلى فــرة قضــاء العقوبــة الســجنية ولأســباب مرتبطــة بالبيئــة 

الســجنية80

الــرر  لقــاء  المســتحقّة  الغرامــات  تقديــر  عــى  المحكمــة  هــذه  قضــاء  فقــه  ودأب 
البدنــي المتمثّــل فــي الســقوط المســتمرّ عــى أســاس قيمــة النقطــة الواحــدة مــن 
هــذا  فــي  القضــاء  اجتهــاد  وأنّ  الســقوط،  ذلــك  عــن  ترجــم  الــي  المئويــة  النســبة 
ــك  ــة مــن جهــة وبحســب انعــكاس ذل ــة وموطــن الإصاب الخصــوص يتفــاوت بحســب أهمي

والاجتماعيــة. العمليــة  حياتــه  عــى 

ث .  عن الرر العصي:

وإلى  التعذيــب  بضحيــة  الاحــق  الــرر  أصنــاف  مختلــف  تعــداد  إلى  المحكمــة  انتهــت 
الاعــراف بخصوصيــة كل ضرر عــى حــدة: »حيــث تبــنّ مــن خــلال تقريــر الخبــيرة فــي 
طــبّ الأعصــاب...أنّ المدّعــي بعــد ايداعــه السّــجن أصبــح يعانــي مــن اضطرابــات فــي 
جهــازه العصــبي مــن خــلال ظهــور حــالات هذيــان لديــه إضافــة عــى عــدم إدراك بالزمــان 
ــة  ــقوط اللاحق ــبة السّ ــدّرت نس ــد ق ــه، وق ــاب ذاكرت ــن ضرر أص ــلا ع ــده فض ــكان عن والم

.20% بــــــــــ بالعــارض 

ــي  ــكات الإدراك والوع ــيره فــي مل ــرر وتأث ــامة ال ــر إلى جس ــة بالنّظ ــرى المحكم ــث ت وحي
لــدى المدّعــي ومــا لهــا مــن وقــع عــى حياتــه الاجتماعيّــة، إلــزام الجهــة المدّعــى 
عليهــا بــأن تــؤدّي للمدّعــي مبلــغ ســتة عــشرة ألــف دينــار )16.000,000د( لجــر ضرره 

العصــبي. «

ت .   عن الرر البدني 

المصــاب  العضــو  إلى  بالنّظــر  يتــمّ  البدنيّــة  الأضرار  عــن  التعويــض  أنّ  المحكمــة  تعتــر 
ــي  ــه الاجتماع ــة ووضع ــه اليوميّ ــى حيات ــة ع ــير الإصاب ــدى تأث ــه وم ــرّر وجنس وسّن المت
ــب  ــرى بحس ــة إلى أخ ــن قضيّ ــف م ــقوط يختل ــة الس ــة نقط ــر قيم ــى أنّ تقدي ــدت ع وأكّ

موقــع الــرر مــن البــدن والعضــو المصــاب ووظيفتــه وسن المتــرر79.

 17 ــخ  25564 بتاري ــدد  ــة ع ــادر فــي القضيّ ــتئنافي الص ــم الاس 2007 والحك ــل  18 أفري ــخ  25782 بتاري ــدد  ــة ع ــادر فــي القضيّ ــتئنافي الص ــم الاس 74.     الحك
 .2007 ــي  جانف

75.    الحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي القضيّة عدد 25902 بتاريخ 26 ديســمر 2007. 
76.    الحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي القضيّة عــدد 25506 بتاريخ 16 ماي 2007. 
77.    الحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي القضيّة عــدد 25679 بتاريخ 8 جوان 2007. 

78.    الحكــم الإســتئنافي الصــادر فــي القضيّة عــدد 25986 بتاريخ 24 أكتوبر 2007. 

ــخ  25986 بتاري ــدد  ــة ع ــادر فــي القضيّ ــتئنافي الص ــم الإس 2007 والحك ــر  21 نوفم ــخ  25933 بتاري ــدد  ــة ع ــادر فــي القضيّ ــتئنافي الص ــم الإس 79.     الحك
.2007 24 أكتوبــر 

80.    حكــم صــادر في 29 مارس 2017 فــي قضية عدد 124688.
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ح .  عن الرر الجمالي:
 

ــدة  ــه فــي القاع ــد أساس ــذي يج ــالي ال ــرر الجم ــن ال ــض ع ــة التعوي ــت المحكم ــد قبل لق
القائمــة عــى ضرورة أن يكــون التّعويــض كامــلا وشــاملا وعــادلا وتراعــي المحكمــة 
للعيــان ومــا يخلفــه ذلــك  بــروزه  التشــوّه ومــدى  الــرر الجمــالي موقــع  عنــد تقديــر 

ــرر82. ــلوك المت ــية وس ــى نفس ــر ع ــن أث ــوّه م التش

ج .  عن الرر النّفسي:

لــكل شــخص  النفــسي  الــرر  المســتقلّ عــن  التعويــض  أن  اعتــرت  الحكــم  وفــي ذات 
المعنــوي  التعويــض  عــن  يعــدّ صنفــا مســتقلا  أو ســوء معاملــة  تعذيــب  كان ضحيــة 
الــرر النفــسي هــو ضرر مســتقل  الــذي يمــسّ العواطــف والاحاســيس فــي حــن أن 
ــش  ــه يعي ــلوكياته وتجعل ــن س ــسّ م ــي تم ــة ال ــه العصبي ــى حالت ــير ع ــل إلى التأث ــد يص ق
ــرة  ــب النفــسي الدّكات ــيري الطّ ــر خب ــنّ مــن خــلال تقري ــث تب ــوازن. »حي ــة رعــب وعــدم ت حال
ــجن،  ــه بالس ــرة ايداع ــد ف ــسي بع ــي النف ــع المدّع ــلي أنّ وض ــاكر المي ــة وش ــليم بوليل س
اتّســم باضطرابــات نفســيّة عميقــة أثّــرت فــي ملــكات الأحاســيس لديــه وجعلتــه تحــت 
ــذه  ــة وه يّ ــع انتحار ــده دواف ــأت عن ــة أنش ــب مرضيّ ــة رع ــه حال ــدت لدي ــس، ولّ ــير كوابي تأث
ــه،  ــن عائلت ــة م ــة إلى رعاي ــه فــي حاج ــه وجعلت ــع محيط ــل م ــه كلّ تعام ــراض أفقدت الأع

.95% بــــــــــــ ــرر  ــذا ال ــن ه ــارض م ــق بالع ــقوط اللّاح ــبة السّ ــراء نس ــدّر الخ ــد ق وق

ــف  ــدان الوظائ ــى فق ــه ع ــرر ووقع ــذا ال ــة ه ــر إلى أهميّ ــة بالنّظ ــرى المحكم ــث ت وحي
بــأداء  عليهــا  المدّعــي  إلــزام  أنّ  للمدّعــي،  عاديّــة  يوميّــة  لحيــاة  يّــة  الرور المعيشــيّة 
ــسي«.  ــر ضرره النّف ــارض كاف لج ــدة الع ــارا )76.000,000د( لفائ ــف دين ــبعن أل ــتّة وس س

ــو  ــد وه ــوان واح ــذه الاضرار بعن ــت كل ه ــد ضم ــم فق ــوق الحك ــتوى منط ــى مس ــا ع أم
ــرر البدنــي81. ال

وهنــا لــم يفــرّق القــاضي الاداري فــي التعويــض عــن هــذا الــرر حســب الجنــس، باعتبــاره 
ــه. ــه أو الحــد من ــع في ــار للرفي ــم الــرر الجمــالي كمعي لا يعتمــده فــي تقيي

ــه مــن طــرف الخــراء، ولكــن لا شيء  ــار المــأذون في ــر الاختب ــم اعتمــاد تقري وعــادة مــا يت
يمنــع القــاضي مــن الحكــم بــه دون تقديــر مــن الخــراء. فقــد جــاء فــي أحــد أحــكام 
ــا  ــه هامّ ــي بكون ــق بالمدع ــالي اللاح ــرر الجم ــف ال ــوا إلى وص ــراء انته ــة أن الخ المحكم
جــدّا، لــذا تــرى المحكمــة وبالنظــر إلى العضــو المتــرر مــن الجســم وأهميتــه بالنســبة 
ــض  ــة التعوي ــة والاجتماعي ــه اليومي ــك فــي حيات ــير ذل ــي وتأث ــد المدع ــام لجس ــق الع للتناس

ــرر. ــذا ال ــوان ه ــار )10.000،000د( بعن ــشرة آلاف دين ــدود ع ــه فــي ح ل

خ .   الرر المعنوي: 

واســعة  تقديريــة  بســلطة  تمتعهــا  عــى  المحكمــة  أكــدت  التعويــض  هــذا  بخصــوص 
قوامهــا قواعــد العــدل والإنصــاف إذ بيّنــت المحكمــة أنّ التعويــض عــن الــرر المعنــوي 
ــاس  ــمل بالأس ــو يش ــاضي الإداري وه ــدو الق ــذي يح ــاف ال ــز الإنص ــه فــي واع ــد أساس يج
ــيّة، أو  ــاة النفس ــن الآلام، أو المعان ــف م ــاة والتخفي ــة المواس ــاعر بغي ــيس والمش الأحاس
ــاشرة  ــه مب ــي تصيب ــوارث ال ــع والك ــرّاء الفواج ــرّر ج ــاب المت ــي تنت ــرة ال الأسى، أو الح

ــاءه.  ــب أقرب أو تصي

وأبــرزت المحكمــة أنّ تقديــر قيمــة التعويــض عــن الــرر المعنــوي لا يخضــع بطبيعتــه 
ــى  ــادا ع ــه اعتم ــذي يجري ــاضي ال ــاد الق ــود إلى اجته ــا يع ــة وإنّم ــس موضوعيّ إلى مقايي

ــاف. ــدل والإنص ــد الع قواع
وبمقارنــة التعويضــات الــي تقــي بهــا المحكمــة بعنــوان أعمــال غــير شرعيــة كمــا 
بــه  يقــي  مــا  أن  يتبــن  الطبيــة،  المســؤولية  أو  بالعــزل  القاضيــة  الاداريــة  القــرارات 
القضــاء الاداري بخصــوص جرائــم التعذيــب هــي مــن جهــة أكــر تعليــلا ومقــدار التعويــض 

عنهــا يكــون بمبالــغ محرمــة. 

ــعُور  ــرة والشُ ــة وح ــن آلام ولوع ــارض م ــة للع ــه الأضرار الحاصل ــبّبت في ــا تس ــر لم :»وبالنّظ
بالمهانــة لإنســانيّته نتيجــة ممارســة أشــكال التعذيــب عليــه، فــإنّ المحكمــة تــرى بمــا 
لهــا مــن ســلطة اجتهــاد تقديــر الغرامــة المســتحقّة بهــذا العنــوان بمبلــغ عــشرة آلاف 
دينــار )10.000,000د(، ويتّجــه لذلــك إلــزام المكلّــف العــامّ بنزاعــات الدّولــة فــي حــقّ 

ــور. ــغ المذك ــير المبل ــذا الأخ ــؤدّي إلى ه ــأن ي ب ــدل  وزارة الع

المعيــار  أن  الثــورة  بجرحــى  المتعلقــة  القضايــا  بعــض  فــي  المحكمــة  اعتــرت  »كمــا 
ــادي أو  ــرر الم ــه بال ــدى ارتباط ــل فــي م ــوي لا يتمث ــرر المعن ــن ال ــض ع ــدد للتعوي المح
ــن الفعــل  ــه وب ــام علاقــة ســببية بين ــرر مــن جهــة وقي ــك ال ــوت ذل ــي وإنمــا فــي ثب البدن
ــة بالأمــر فــي التعويــض  ــة المعني ــالي فــإنّ عــدم إقــرار أحقي الضــار مــن جهــة أخــرى، وبالت
ــد  ــي ق ــن باقــي الأضرار ال ــض ع ــا فــي التعوي ــي حقه ــؤول إلى نف ــي لا ي ــرر البدن ــن ال ع
التعويــض  توفــرت موجبــات  المعنــوي وذلــك مــى  الــرر  ذلــك  فــي  بمــا  بهــا  لحقــت 

ــا83. عنه

»وحيــث تــرى المحكمــة التعويــض للمدعيــة معنويــا عمّــا شــعرت بــه مــن خــوف مــن 
ــذي  ــبب ال ــاشى والس ــال لا تتم ــن أفع ــه م ــا لاقت ــم، وم ــاس بالأل ــزوج بالإحس الأذى المم

ــام.« ــاء الع ــون فــي الفض ــا تك جعله
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81.       حكــم صــادر في 29 مارس 2017 فــي قضية عدد 124688.
82.     الحكــم الإســتئنافي الصــادر فــي القضيّتــن عــدد 25734 و25750 بتاريخ 13 مارس 2007.

83.     الحكــم الصــادر فــي القضيّة عــدد: 148481 بتاريخ 27 ماي 2021.
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د .   منحة مرافق 

يــف شــؤون حياتــه  تســند منحــة المرافــق لــكل شــخص أصبــح عاجــزا تمامــا وكليــا عــن تر
ــا  ــه محتاج ــا يجعل ــة بم ــن الأهمي ــير م ــدر كب ــى ق ــون ع ــذي يك ــه ال ــق ب ــرر اللاح ــة ال نتيج
ومــي  وشرب  أكل  مــن  اليوميــة  حاجاتــه  لتدبــر  يلازمــه  آخــر  لشــخص  أكيــدة  بصــورة 
ــخ  27318 بتاري ــدد  ــة ع ــادر فــي القضي ــتئنافي الص ــم الاس ــره الحك ــا أق ــو م ــال وه واغتس

.2010 22 أكتوبــر 

ذ .   توجيه أوامر لإدارة لتأهيل ضحايا التعذيب
 

الرجــوع  وتخويلهــا  الضحيــة  تأهيــل  بإعــادة  الدولــة  الــتزام  الدوليــة  الاتفاقيــة  أقــرت 
الاجتماعيــة..  الحيــاة  إل  تدريجيــا 

ــلإدارة،  ــه الاوامــر ل ــك ســلطة توجي ــذي يمل ــد ال وبالنظــر إلى أن القضــاء الاداري هــو الوحي
ــه لا يجــوز للقــاضي  ــار أن ــات فــي الغــرض، باعتب ــم طلب ــه عــى المحامــن المعنيــن تقدي فإن

ان يوجــه أمــرا دون طلــب مــن المعــي بــه مبــاشرة أو نائبــه.

ــة  ــالات مختلف ــلإدارة فــي مج ــددة ل ــر متع ــه أوام ــى توجي ــاء ع ــه القض ــتقر فق ــد اس وق
ــا  ــن تبع ــغال ولا يمك ــاز أش ــد أو انج ــرام عق ــار او اب ــن عق ــروج م ــة بالخ ــك المتعلق ــا تل منه
لذلــك أن يتــم رفــض مثــل الطلبــات المتعلقــة بإعــادة التأهيــل أو إيــواء الضحيــة فــي 
مراكــز متخصصــة أو حــى الحكــم بالمصاريــف المســتوجبة لإعــادة التأهيــل فــي مراكــز 

ــك. ــن ذل ــت الادارة ع ــة إذا امتنع خاص
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العاجــل هــو  بالنفــاذ  القضــاء  أن  إلى  المــادّة  فــي هــذه  يّــة  الإدار المحكمــة  وخلصــت 
عــى: يتوقــف  اســتثناء 

    مــا يتوصّــل إليــه القــاضي مــن تقديــر لجســامة الأضرار الحاصلــة ومــا تتطلّبــه مــن تدخّــل 
فــوري وعاجــل لدرئهــا أو التخفيــف منهــا والحــدّ مــن تفاقهمــا84. 

الإذن  الابتدائيــة  للدوائــر  صراحــة  الإداريــة  بالمحكمــة  المتعلــق  القانــون  أجــاز      لــن 
ــك  ــال تل ــشروط إعم ــد ل ــن كل تحدي ــا م ــل خالي ــاء فــي المقاب ــه ج ــل، إلّا أنّ ــاذ العاج بالنف

القضائيّــة85.   التقنيــة 

ــا  ــون إعماله ــل أن يك ــاذ العاج ــة النف ــوس مؤسّس ــي تس ــة ال ــادئ العام ــي المب      تقت
ــى  ــرض ع ــة تع ــة كل منازع ــق خصوصي ــاضي الإداري وف ــاد الق ــض اجته ــا لمح خاضع
ــه  ــل إلي ــا يتوصّ ــى م ــا ع ــف إمّ ــتثنائيا ويتوقّ ــل اس ــاذ العاج ــاء النف ــلّ إكس ــاره، ويظ أنظ
ــل  ــوري وعاج ــل ف ــن تدخّ ــه م ــا تتطلّب ــة وم ــم الأضرار الحاصل ــامة وحج ــر لجس ــن تقدي م
ينتهــي  مــا  عــى  أو  تفاقمهــا،  مــن  والحــدّ  منهــا  التخفيــف  أو  درءهــا  يســتهدف 
إليــه مــن ثبــوت اتصــال المســألة المعروضــة عليــه بصميــم الحــالات المتأكــدة الــي 
ــلا إلى  ــا توصّ ــوم به ــات المحك ــن الغرام ــزء م ــرف ج ــة الإذن ب ــن المحكم ــتدعي م تس

ــير86.  ــل التأخ ــة لا تقب ــة ملحّ ــة آني ــاء حاج قض

13 جويليــة  131197 بتاريــخ  و فــي هــذا الاطــار اعتــرت المحكمــة فــي القضيــة عــدد 
ــوان  ــا بعن ــا ابتدائي ــوم به ــة المحك ــوص الغرام ــل بخص ــاذ العاج ــب الاذن بالنف 2015 أن طل
ــار  ــب المدعــي الــي حــرم منهــا و الــي قدرتهــا المحكمــة بــــــــــــــ 16.740,000 دين روات

ــية.  ــه المعاش ــر إلى صبغت ــولا بالنظ ــا مقب ــد طلب ــار يع ــدود 4.000,000 دين فــي ح

ــاذ  ــب النف ــن طل ــون ع ــهو المحام ــض يس ــا التعوي ــة فــي قضاي ــا المقدم ــد القضاي فــي عدي
يعانــون  الذيــن  مــن  التعذيــب وغيرهــم  لضحايــا  خاصــة  بالنســبة  أهميتــه  رغــم  العاجــل 
ــداوي تتجــاوز امكاناتهــم. الخصاصــة او يجــدون نفســهم فــي مواجهــة مصاريــف عــلاج وت

بالمفعــول  غــير مشــمولة  باعتبارهــا  العاجــل  النفــاذ  عــى مطالــب  أكــر  العمــل  يتجــه 
التعقيــب. أو  الاســتئناف  عــن  النظــر  بــرف  تنفيذهــا  ويتــم  الانتقــالي 

المبحث الرابع:    

الأذن بالنفاذ العاجل

وإعمــال مؤسّســة النّفــاذ العاجــل يقتــي أن يكــون خاضعــا لمحــض اجتهــاد القــاضي 
ــاذ  ــكام بالنّف ــاء الأح ــاره وأنّ إكس ــى أنظ ــرض ع ــة تع ــة كلّ منازع ــق خصوصيّ الإداري وف
العاجــل يبقــى اســتثنائيا ومشروطــا بمــا يتوصّــل إليــه مــن أهميّــة الــرّر الحاصــل للتــوّ 
القضــاء  عــر  والعاجــل  الفــوري  التدخّــل  منــه  تســتدعي  الــي  التأكّــد  وحالــة  وحجمــه 

ــا. ــوم به ــات المحك ــن الغرام ــزء م ــرف ج ب

الأحــكام  »اســتئناف  أنّ:  يّــة  الإدار المحكمــة  قانــون  مــن   64 الفصــل  أحــكام  اقتضــت 
الابتدائيــة يعطّــل تنفيذهــا إلّا فيمــا اســتثناه القانــون أو إذا أذن فيهــا بالنفــاذ العاجــل. 
ــا  ــاف تنفيذه ــل، الإذن بإيق ــرار معلّ ــس الأوّل، بق ــن للرّئي ــيرة يمك ــة الأخ ــذه الحال وفــي ه

ــراف«. ــد الأط ــن أح ــب م بطل

ــل،  ــاذ العاج ــة الإذن بالنّف ــر الابتدائي ــة للدّوائ ــلاه صراح ــورة أع ــكام المذك ــازت الأح ــن أج ول
ــة. ــة القضائيّ ــك التّقني ــال تل ــن شروط إعم ــة م ــاءت خالي ــا ج فإنّه

84.    الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي القضية عدد 127126 بتاريــخ 14 جويلية 2016.
85.   الحكــم الإبتدائــي الصــادر فــي القضيّة عدد 138018 بتاريخ 7 ديســمر 2016.
86.   الحكــم الإبتدائــي الصــادر فــي القضيّة عدد 138018 بتاريخ 7 ديســمر 2016.

المبحــث الرابــع: الأذن بالنفاذ العاجل
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1.   توقيــف التنفيذ 

39 مــن قانــون المحكمــة إمكانيــة الإذن بتوقيــف التنفيــذ إلى حــن انقضــاء  أجــاز الفصــل 
آجــال تقديــم الدعــوى الأصليــة87.    

يســتوجب الإذن بتوقيــف تنفيــذ المقــررات الإدارية اســتيفاء ركي:

ــن  ــا م ــة فــي ظاهره ــباب جدي ــى أس ــب: ع ــا المطل ــي عليه ــي ينب ــباب ال ــة الأس     جدي
شــأنها أن تغلــب لــدى قــاضي توقيــف التنفيــذ احتمــال القضــاء بالإلغــاء فــي الدعــوى 

ــر، ــاع الظاه ــوة الإقن ــن ق ــيه م ــا تكتس ــر إلى م ــة بالنظ الأصلي
    والنتائــج الــي يصعــب تداركهــا أو إصــلاح مــا يمكــن أن يرتــب عنهــا مــن تداعيــات 

مــى مضــت الإدارة فــي تنفيــذ قرارهــا.88 

وهمــا شرطــان متلازمــان وثبوت عدم توفــر أحدهما يغي عــن تفحص الركــن الثاني89. 

وتكــون  فيهــا  الشرعيــة  الإدارة  تجانــب  تــم  الــي  بالقــرارات  المطالــب  هــذه  وتتعلــق 
ــا  ــر فــي أغلبه ــي تتوف ــل وال ــاء الكام ــلطة أو القض ــاوز الس ــوى تج ــوع دع ــالي موض بالت
ــن  ــل أماك ــلال داخ ــك أن أي اخ ــا ذل ــب تداركه ــي يصع ــج ال ــة شرط النتائ ــب كل حال وحس
الاحتجــاز أو الســجون هــي بطبعهــا لا يمكــن إصلاحهــا لأن المكــوث بهــا مرتبــط بجــزاء 
ــا  ــب تداركه ــج يصع ــؤدي الى نتائ ــلال ي ــة و كل اخ ــروف صعب ــا ظ ــن به ــذه الأماك و أن ه

الســجن.  أو  للموقــوف  بالنســبة  بديــل  لغيــاب كل 

2.   المجــالات الأخرى للقضاء الاســتعجالي  

ــو  ــه ه ــم أصناف ــن أه ــن ب ــذي م ــتعجالي وال ــاء الاس ــق بالقض ــي المتعل ــزء الثان ــا الج أم
القضــاء المتعلــق بتســليم نســخ تنفيذيــة ثانيــة، ومجــالات الاســتعجال المتبقيــة والــي 

ــاتي. ــف المؤسس ــب والعن ــا التعذي ــة بقضاي ــى علاق ــتكون ع س

 مــن بــن اهــم الممارســات الواجــب التأكيــد عليهــا هــي المزاوجــة مــع المعايــير 
الدوليــة الــي تتيــح للقــاضي الإداري أكــر مســاحات للتدخــل فــي المجــال الاســتعجالي. 

ــة  ــزم الدول ــي تل ــا ال 2 منه ــادة  ــة الم ــب وخاص ــة التعذي ــة مناهض ــوع لاتفاقي ــن الرج يتع
ــال  ــع أعم ــة لمن ــة فعّال ــة أو قضائي ــة اداري ــل وخاص ــة، ب يعي ــراءات تشر ــط اج ــاذ لا فق باتخ
التعذيــب فــي أي اقليــم يخضــع لاختصاصهــا القضائــي. وبــرف النظــر عــن المنظومــة 
خدمــة  فــي  وجعلهــا  الإجــراءات  أقلمــة  مــن  الاتفاقيــة  تمكّــن  الوطنيــة،  القانونيــة 

ــب. ــال التعذي ــع أعم ــو من ــدف وه اله

ــر  ــذرع بالأوام ــوز الت ــه » لا يج ــادة أن ــس الم ــة فــي نف ــرت الاتفاقي ــار أق ــذا الإط وفــي ه
ــب.« ــرر للتعذي ــة كم ــلطة عام ــن س ــة أو ع ــى مرتب ــن أع ــن موظف ــادرة ع الص

المبحث الخامس:     

القضاء الاستعجالي 
وأهميته في قضايا 

التعذيب

87.     القــرار الصــادر فــي القضية عــدد 415277 بتاريخ 22 جانفي 2013.
88.    القــرار الصــادر فــي القضية عــدد 415434 بتاريخ 11 مارس 2013.

ــرار  2013 والق 12 أوت  ــخ  416006 بتاري ــدد  ــة ع ــادر فــي القضي ــرار الص 2013 والق ــري  6 فيف ــخ  415417 بتاري ــدد  ــة ع ــادر فــي القضي ــرار الص 89.     الق
.2013 ــري  6 فيف ــخ  415399 بتاري ــدد  ــة ع ــادر فــي القضي الص

المبحــث الخامــس:   القضــاء الاســتعجالي وأهميته في قضايــا التعذيب
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ــب  ــل دون طل ــتعجالي التنق ــاضي الاس ــن إذا للق ــق يمك ــتجوبها التحقي ــارة يس ي ــار ز فــي إط
ــة  ــة بمعاين ــادة طبي ــلا بعي ــب الاذن مث ــا لطل ــكوى تلقاه ــر ش ــى إث ــرض ع ــص فــي الغ ترخي

ــه.  ــض عن ــب التعوي ــا لطل ــتخدامه لاحق ــبي واس ــرار تأدي ــذ ق ــجن أو تنفي ــة س حال

يمكــن كذلــك إلــزام الادارة الســجنية باتخــاذ تدابــير لحفــظ حــق الســجن مــن التــلاشي 
ــه:«  ــة أنّ ــة الإداري ــق بالمحكم ــون المتعل ــن القان 81 م ــل  ــص فــي الفص ــح الن ي اذ ورد بر
يــأذن  أن  الاســتئنافية  أو  الابتدائيــة  الدائــرة  لرئيــس  التأكــد  حــالات  جميــع  فــي  يمكــن 
لا  أن  وبــشرط  بالأصــل  مســاس  بــدون  المجديــة  الوقتيــة  الوســائل  باتخــاذ  اســتعجاليا 

يفــي ذلــك إلى تعطيــل تنفيــذ أي قــرار إداري«.

82 الــذي نصــت الفقــرة الثانيــة منــه عــى مــا يلي:«يمكــن  نفــس الــيء بالنســبة للفصــل 
ــتعجاليا  ــأذن اس ــتئنافية أن ي ــة أو الاس ــرة الابتدائي ــس الدائ ــد لرئي ــالات التأكّ ــع ح فــي جمي

ــة«. ــزّوال ومــن شــأنها أن تكــون محــلّ منازعــة إداري ــة أيّ واقعــة مهــدّدة بال بمعاين
 

ــير  ــذا الأخ ــزم أن له ــن الج ــه يمك ــاء الإداري فإن ــة للقض ــات الممنوح ــلال الصلاحي ــن خ و م
3 مجــالات  مجــالات متعــددة مقرنــة بــشروط القضــاء الاســتعجالي ويمكــن أن تصــدر فــي 

و هــي :

ويتجــه فــي هــذا الإطــار تأويــل النــص عــى إطلاقيتــه، ذلــك أن القضــاة مخــول لهــم 
ــير لحفــظ  ــزم مــن تداب ــات أو تفقــد أو الاذن باتخــاذ مــا يمكــن ومــا يل ــا، إجــراء معاين قانون
 55 ( 2014 ــتور  ــن دس 49 م ــل  ــتورية وردت بالفص ــة دس ــي مهم ــات وه ــوق والحري الحق
44 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة  2022(. مــن جهــة أخــرى، اقتــى الفصــل  مــن دســتور
والمذكــرات  الدفــاع  فــي  والمســتندات  الدعــوى  المقــرر  المستشــار  يتفحــص  أنــه:« 
ــرة  ــس الدائ ــى رئي ــرح ع ــراف ويق ــل الأط ــن قب ــة م ــة إلى المحكم ــات الموجه والملاحظ
ــات  ــارات والاثبات ــارات والزي ــاث والاختب ــة: كالأبح ــير القضي ــأنها أن تن ــن ش ــي م ــراءات ال الإج

ــراءات..« ــك الإج ــأذن بتل ــرة أن ي ــس الدائ ــة. ولرئي الإداري

2001 المتعلــق بتنظيــم  52 لســنة  30 مــن القانــون عــدد    ومــن جهــة أخــرى أكــد الفصــل 
يــر المكلــف  يــارة الســجن إلا برخيــص مــن الوز الســجون أنــه:« لا يمكــن لأي شــخص ز
ــة  ــتثناء والي الجه ــلاح، باس ــجون والإص ــة بالس ــن الإدارة المكلف ــلاح أو م ــجون والإص بالس

ــا«. ــك قانون ــم ذل ــوّل له ــاة المخ والقض

القضاء الاســتعجالي

دفــع مبلغ عى الحســاب 

   عدم وجــود منازعة 
جدية حــول أصل الدين

   التأكــد

إتخاذ المســائل
ــة المجدية الوقتي

   دون مســاس بالأصل
   دون تعطيــل قرارإداري

التأكد    

المعاينــات الإســتعجالية

    واقعــة  مهددة 
بالزوال 

   يمكــن أن تكــون محل 
ضي تقا
التأكد    
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ــل  ــد المتمثّ ــن التأكّ ــر رك ــى توفّ ــة إلّا م ــيلة وقتيّ ــاذ أيّ وس ــتعجاليّا باتّخ ــوز الإذن اس لا يج
فــي:

    حالــة معرّضــة للتغــيّر ســلبيّا أو الــزّوال فــي وقــت وجــز بحكــم تدخّــل الأشــخاص أو 
ــر.  ــر آخ ــل أيّ عن بفع

ــاج إلى  ــقّ يحت ــن ح ــل م ــمّ النّي ــىّ لا يت ــة ح ــب درؤه برع ــدق يج ــر مح ــد خط     أو إذا وج
إزاء تفاقــم هــذه  التّــلاشي91. وحــر مــدى الاضرار  العاجلــة لحفظــه مــن  الحمايــة 

المــرّة أو تضاعفهــا بحكــم مــرور الزّمــن92.

ــأنها  ــن ش ــي م ــة ال ــائل المجدي ــة الوس ــو تهيئ ــتعجالية ه ــن الأذون الاس ــدف م     اله
تيســير فصــل الــزاع93.

ومــن خــلال موجبــات الاســتعجال يتضــح أن الغايــة منــه بالأســاس هــي الرعــة فــي البــت 
ــا يســتجيب  ــب الــي تعــرض عــى القضــاء مــن جهــة كمــا تؤمــن فضــاءا مجدي فــي المطال
لقواعــد العــدل والانصــاف فضــلا عــن أن هــذا الأخــير يوفــر حمايــة عاجلــة للحقــوق 
والحريــات فــي وضعيــات لا تحتمــل الانتظــار وتتطلــب فــورا اتخــاذ التدابــير المســتوجبة 
حــى لا تضيــع هــذه الحقــوق أو تتغــير بعــض الوضعيــات أو تتــلاشى وتمحــى أثارهــا 

ــن90. ــرور الزم بم

90.    الســيد يوســف الطنوبي قــاضي بالمحكمة الإدارية. 
2013 والقــرار الصــادر  8 مــارس  71295 بتاريــخ  2013.والقــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد  16 أوت  712283 بتاريــخ  91.    القــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 

.2013 25 مــارس  712074 بتاريــخ  عــن رئيــس الدائــرة الابتدائيــة فــي القضيــة عــدد 
2013 والقــرار الصــادر عــن رئيــس الدائــرة الابتدائيــة فــي  18 جــوان  712152 بتاريــخ  92.    القــرار الصــادر عــن رئيــس الدائــرة الابتدائيــة فــي القضيــة عــدد 

.2013 26 جــوان  ــخ  القضيةعــدد712202 بتاري
93.   القــرار الصــادر عــن رئيس الدائــرة الابتدائية فــي القضية عدد 712364 بتاريخ 23 ديســمر 2013.
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ــة  ــة الاداري ــاء المحكم ــه قض ــن فق ــزء م ــوع لج ــن الرج ــب يمك ــا التعذي ــصّ قضاي ــا يخ فيم
ــة،  ــؤولية الاداري ــوت المس ــدم ثب ــه ع ــب عن ــلاشي الاضرار يرت ــار أن ت ــه إلى اعتب ــذي اتج ال
ــراء  ــتوجب إج ــق يس ــن الح ــل م ــدم الني ــا ع ــة منه ــات الغاي ــى معاين ــول ع ــب الحص وإن طل
ــة  ــة معرض ــى حال ــا ع ــوف حينه ــرض للوق ــراء فــي الغ ــطة خ ــان وبواس ــة فــي الابّ معاين
ــاء الســجن الذيــن يتولــون  ــزوال بمــرور الزمــن، وقــد تكــون فــي وقــت وجــز )وجــود أطب لل

مــداواة كل الاعــراض(. 

ــرر  ــتمكن المت ــتعجالي س ــاضي الاس ــا الق ــأذن به ــي ي ــات ال ــذه المعاين ــل ه ــا أن مث كم
مــن تهيئــة الوســائل المجديــة )ســواء قــام أثنــاء تواجــده بالســجن أو مــكان الاحتجــاز 
أو كان خارجــه( مــن التقــاضي ســواء فــي القضــاء العــدلي ضــد مــن سيكشــف عنــه 
البحــث مــن الاعــوان متواجديــن حــن إجــراء المعاينــة، وكذلــك القيــام بقضيــة أمــام 
ــة وطلــب التعويــض عــن هــذه الممارســات  القضــاء الاداري لطلــب إقــرار مســؤولية الدول

اللاإنســانية.

أو  بالإيقــاف  المعنيــة  الادارة  تتخذهــا  الــي  القــرارات  أخــرى طلــب  مــن جهــة  يمكــن 
عــى كل  الحصــول  رهينــة  تبقــى  التقــاضي  فــي  الحــق  أن ممارســة  باعتبــار  الســجون 

وســائل الاثبــات الممكنــة الــي مــن شــأنها توثيــق حالــة مــا. 

الجــدوى والتأكّــد، فضــلا عــن عــدم  لتوفــر شرطــي  أنــه يســتجيب  المحكمــة  وانتهــت 
ــن  ــة ضم ــات مندرج ــون الطلب ــرار إداري أن تك ــذ ق ــل تنفي ــدم تعطي ــل وع ــاس بالأص المس
الحقــوق الأساســية الــي يحــق المطالبــة بهــا فــي نطــاق الســعي إلى تجميــع الحجــج 
ــب  ــك طل ــن ذل ــة م ــز القانوني ــن المراك ــئة ع ــوق الناش ــار الحق ــة لإظه ــدات الروري والمؤي
 941991 العــارض الحصــول عــى نســخة مــن قــرار إعادتــه إلى عملــه بــوزارة الداخليــة ســنة 

ــه95.  ــرار عزل ــن ق ــخة م ، نس
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المؤثّــرة  يّــة  الإدار الوثائــق  مــن  معهــا  المتعاملــن  بتمكــن  ملزمــة  الإدارة      تكــون 
ــن  ــليمها وم ــول دون تس ــي يح ــذر شرع ــا ع ــن له ــم يك ــا ل ــة م ــم القانونيّ فــي مراكزه
ــما  ــا كان متّس ــة إذا م يّ ــق إدار ــى وثائ ــول ع ــب الحص ــتجابة لطل ــا الاس ــنّ عليه المتع

بالتأكّــد ولا يمــسّ بأصــل المنازعــة أو يعطّــل تنفيــذ قــرار إداري98. 

يّــة حــقّ مخــوّل للمتعاملــن مــع الإدارة عنــد الحاجــة،      الإطّــلاع عــى الوثائــق الإدار
ــصّ  ــات تخ ــى معطي ــة أو ع ــات أمنيّ ــى معلوم ــوي ع ــق تحت ــر بوثائ ــق الأم إلّا إذا تعلّ
ــه فــي  ــات مصلحت ــر إثب ــي بالأم ــى المع ــنّ ع ــة يتع ــذه الحال ــن، فــي ه ــخاصا آخري أش

ــه99.   ــا ب ــدى صلته ــا وم ــلاع عليه الإطّ

ارتبــاط  الملــف  وثائــق  تتضمّــن  لــم  أنــه طالمــا  المقابــل  فــي  المحكمــة       واعتــرت 
للتعكّــر  ومعرّضــة  بالــزوال  مهــدّدة  قانونيــة  أو  واقعيــة  بوضعيــة  العــارض  طلــب 
ــن  ــة م ــذه المحكم ــن ه ــأنها تمك ــن ش ــب وم ــتقبل القري ــيرة فــي المس ــورة خط بص
ــاضي  ــل الق ــد وضرورة تدخ ــن التأكّ ــوت رك ــا فــي ثب ــم يقينه ــا وتدعي ــن وجدانه تكوي

ــض101.   ــه الرف ــون مآل ــارض يك ــب الع ــإن طل ــتعجالي، ف الاس

     طلــب الإذن اســتعجاليا للجهــة الإداريــة بالكــفّ عــن إخضــاع الطالــب لأيــة عمليــة 
ــم  ــتعجال ول ــه الاس ــنّ وج ــم يب ــسي، ل ــراب التون ــه لل ــه أو دخول ــد خروج ــش عن تفتي
يتــمّ توثيقــه بالحجــج والمؤيــدات الــي مــن شــأنها تمكــن هــذه المحكمــة مــن 
ــم  ــب ل ــك وأنّ الطال ــد، ناهي ــن التأكّ ــوت رك ــا فــي ثب ــم يقينه ــا وتدعي ــن وجدانه تكوي
ــل  ــة التنق ــية كحري ــات الأساس ــدى الحري ــب بإح ــذا المطل ــاط ه ــد ارتب ــا يفي ــدّم بم يتق
ــاضي  ــى الق ــه ع ــي يتّج ــة ال ــة المواطن ــية لصف ــات الأساس ــن الضمان ــه ضم أو اندراج
حمايتهــا خاصّــة وأنّ إخضــاع المســافرين عنــد دخــول الــراب التونــسي أو الخــروج 
ــب  ــة تهري ــه مقاوم ــي غايت ــي وأم ــراء قانون ــو إج ــا ه ــش إنّم ــات التفتي ــه لعملي من

الممنوعــات ومنــع فــرار المجرمــن والمفتــش عنهــم102.   

ــد أو  ــس للتأك ــا يؤس ــاب م ــوى لغي ــم بالدع ــن القائ ــير م ــاك تقص ــرار كان هن ــذا الق فــي ه
الاســتعجال لعــدم تأســيس الاذن عــى خــرق لأحــد الحريــات )وهنــا يمكــن اعتبــار أنّ تــرف 

ــات(. ــه تــرف كمــا القــاضي الاســتعجالي للحري ــة يحيــل عــى أن القــاضي بصفــة ضمني
 

وفــي هذا الإطار اعتــرت المحكمة مثلا:

ــة  ــة المبدئيّ ــن الاتفاقي ــخة م ــى نس ــول ع ــي إلى الحص ــي الرّام ــب المدع     طل
لــه  الدّولــة  العــام بنزاعــات  المدعــو ســليم شــيبوب والمكلــف  بــن  للصلــح 
ــال  ــأي ح ــؤدّي ب ــه لا ت ــتجابة إلي ــظ« والاس ــا يق ــة »أن ــداف منظّم ــة بأه علاق
مــن الأحــوال إلى المســاس بالأصــل ولا إلى تعطيــل تنفيــذ أي قــرار إداري96.

 
مناظــرة  فــي  المدعــي  ترشــح  لمطلــب  الشــخصية  المعطيــات  تحيــن      طلــب 
ــح  ــه فــي الرش ــى حظوظ ــا ع ــيؤثر حتم ــه س ــد ضرورة أن ــم بالتأك ــداب يتس الانت
ــه  ــدم تعطيل ــل، وع ــه بالأص ــدم مساس ــن ع ــلا ع ــرة، فض ــاح فــي المناظ والنج

ــه97. ــه قبول ــه مع ــا يتج ــرار إداري، مم ــذ ق تنفي

94.    القــرار الصــادر عــن رئيس الدائــرة الابتدائية فــي القضيّة عــدد 712394 بتاريخ 11 فيفري 2014.
95.    القــرار الصــادر عــن رئيــس الدائــرة الابتدائية في القضيــة عدد 712534 بتاريخ 12 أوت 2014.
96.     القــرار الصــادر عــن رئيــس الدائــرة الابتدائية في القضيــة عدد 713292 بتاريخ 25 أوت 2016.
97.    القــرار الصــادر عــن رئيــس الدائرة الابتدائيــة في القضية عــدد 712132 بتاريخ 24 ماي 2013.

98.    القــرار الصــادر عــن رئيــس الدائــرة الابتدائية في القضيــة عدد 713298 بتاريخ 25 أوت 2016.
99.    القــرار الصــادر عــن رئيس الدائــرة الابتدائية فــي القضية عــدد 713376 بتاريخ 8 نوفمر 2016.
100.  القــرار الصــادر عــن رئيــس الدائرة الابتدائيــة في القضية عــدد 712202 بتاريخ 26 جوان 2013.
101.  القــرار الصــادر عــن رئيــس الدائرة الابتدائيــة في القضية عــدد 712208 بتاريخ 26 جوان 2013.

102.  القــرار الصــادر عــن رئيــس الدائــرة الابتدائية في القضيّــة عدد 712610 بتاريخ 07 أوت 2014.
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ــي  ــجن ه ــاف أو بالس ــز الايق ــة بمراك ــد الضحي ــان تواج ــق إب ــى وثائ ــول ع ــب الحص إن طل
ــار: ــواء فــي إط ــك س ــدا وذل ــة ج ــب المهم ــن المطال م

الالغاء:     قضاء 

ــرورة فــي  ــم بال ــي لا ترج ــة وال ــا الادارة المعني ــة تتخذه ــررات إداري ــاء مق ــب إلغ        طل
صــدور قــرار فــي الغــرض يــل يمكــن اســتنتاجها مــن مجموعــة مــن الوثائــق الــي 
تصــدر عنهــا، مــن ذلــك مثــلا نقــل المدعــي الى المستشــفى، قضــاء هــذا الاخــير مــدة 

بــه ...

    القضــاء الكامل:

    توجيــه أوامر للإدارة لســحب قراراتها.
المســاجن  حقــوق  وتأمــن  المرفــق  وتســيير  بتنظيــم  تتعلــق  أوامــر      توجيــه 

الدولــة.  التزامــات  وفــق  والموقوفــن 
تثبــت  الــي  الاعمــال  مــن  أو غيرهــا  اتفاقيــات  أو  قــرارات  إلى  اســتنادا      التعويــض 
ــن  ــي ع ــا لتغط ــي اتخذته ــك ال ــا الادارة أو تل ــت به ــي قام ــة ال ــير الشرعي ــال غ الاعم

المســاجن.  أو  للموقوفــن  تعذيبهــا  أو  معاملتهــا  ســوء 
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3.  دفــع مبلغ عى الحســاب

الاســتعجالية  والمعاينــات  بــالأذون  المتعلّــق  السّــابع  البــاب  مــن   81 الفصــل  اقتــى 
يّــة أنّــه يمكــن فــي جميــع حــالات التّأكــد لرئيــس الدّائــرة  مــن قانــون المحكمــة الإدار
ــدون  ــة ب ــة المجدي ــائل الوقتيّ ــاذ الوس ــتعجاليا باتّخ ــأذن اس ــتئنافية أن ي ــة أو الاس الابتدائي

مســاس بالأصــل وبــشرط ألّا يفــي ذلــك إلى تعطيــل تنفيــذ أيّ قــرار إداري. 

بإلــزام  اســتعجاليا  الإذن  صلاحيّــة  القانــون  نفــس  مــن   82 الفصــل  لهــم  خــوّل  كمــا 
ــنّ لهــم وجــود منازعــة  ــم يتب ــه مبلغــا عــى الحســاب إذا ل ــأن يدفــع لدائن ــه ب المدّعــى علي
جدّيّــة بشــأن أصــل الدّيــن أو الإذن بمعاينـــة أيّــة واقعــة مهــدّدة بالــزّوال ومــن شــأنها أن 
ــالفة  ــب س ــر فــي المطال ــراءات النّظ ــشّرع إج ــط الم ــد ضب ــة. وق يّ ــة إدار ــلّ منازع ــون مح تك

ــور. ــون المذك ــن القان 83 و84 و85 و86 م ــول  ــب الفص ــر صل الذّك

واســتعجال طلــب المبالــغ الماليــة عى الحســاب يقتــي توافر شروط هي:

    وجــود ديــن محــدّد ومعلــوم المقــدار ســواء عــن طريــق الــراضي أو التقــاضي أو 
نــصّ قانونــي. بمقتــى 

    ديــن لا يكون محــل منازعة جديّة103.
    وأن يكــون رئيــس الدائــرة المتعهّــد بــالإذن الاســتعجالي متعهّــدا فــي ذات الوقــت 

بالقضيّــة الأصليــة المنشــورة أمــام دائرتــه.
واعتــرت المحكمــة فــي هذا الإطار أنّه:

ــد  ــدر بع ــم يص ــه ل ــدار، ضرورة أنّ ــوم المق ــير معل ــد وغ ــدّد بع ــم يُح ــن ل ــا أنّ الدي     طالم
الــرر  عــن  الإدارة  بمســؤولية  يقــي  المنشــورة  الأصليــة  القضيــة  فــي  حكــم 
ــو  ــت، وه ــير ثاب ــن غ ــغ الدي ــح مبل ــتحقّة، يصب ــات المس ــد الغرام ــه وتحدي ــتكى ب المش
ــه  ــذي يتّج ــر ال ــاب، الأم ــى الحس ــبقة ع ــع أي تس ــة الإذن بدف ــول دون إمكاني ــا يح م

معــه رفــض المطلــب104.
ــه مبلغــا عــى  ــأن يدفــع لدائن ــن ب ــزام المدي ــة إلى إل     إصــدار الأذون الاســتعجالية الرامي
الحســاب يقتــي توفــر جملــة مــن الــشروط المتلازمــة وهــي صفــة التأكــدّ وأن 
ــت  ــدا فــي ذات الوق ــتعجالي متعهّ ــالإذن الاس ــد ب ــرة المتعهّ ــس الدائ ــون رئي يك
بالقضيّــة الأصليــة المنشــورة أمــام دائرتــه وعــدم وجــود منازعــة جديّــة حــول 

ــن105.  ــل الدي أص

المطلــوب  للمبلــغ  المعاشــية  الصبغــة  ثبتــت  إلّا مــى  يعــدّ قائمــا  التأكــدّ لا      عنــر 
الأساســية106. الطالــب  بتأمــن حاجيــات  واقرانــه 

ــن  ــل الدي ــول أص ــدي ح ــزاع ج ــود ن ــإن وج ــد ف ــر التأك ــوت عن ــدم ثب ــى ع ــلاوة ع     ع
يــؤدّي إلى رفــض المطلــب107.

ــه لا جــدال فــي الصبغــة الاســتعجالية والمعاشــية المتأكــدة   أكّــدت المحكمــة أنّ
بنــاء عــى  الحســاب،  تمكينــه مــن مبلــغ عــى  فــي  المتمثــل  المدعــي  لطلــب 
عــى  وللإنفــاق  الباهظــة  العــلاج  مصاريــف  لمجابهــة  المســتحق،  التعويــض 
ــدا  ــح مقع ــه أصب ــيما وأن ــم، س ــد له ــل الوحي ــاره العائ ــه، باعتب ــى عائلت ــه وع نفس
ــي فــي  ــق المدّع ــر وأنّ ح ــورد رزق آخ ــه م ــس ل ــل ولي ــن العم ــزا ع ــا وعاج تمام
العــلاج الجيــد والمســتمرّ كحــقّ أفــراد عائلتــه عليــه فــي إعاشــتهم والإنفــاق 
الســليم  والغــذاء  الكريمــة  الحيــاة  مــن  الأدنــى  الحــد  يتطلبــه  بمــا  عليهــم، 
الحقــوق  اللائــق والتعليــم، يكتــسي صبغــة اســتعجالية ويعتــر مــن  والســكن 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة  الحقــوق  زمــرة  فــي  تنــدرج  الــي  للفــرد  الأساســية 
الــي  الدوليــة  المعاهــدات  عليهــا  ونصــت  الدســتور  كرســها  الــي  والثقافيــة 
ــق بالحقــوق  1966 المتعل ــدولي لســنة  صادقــت عليهــا تونــس وخاصــة العهــد ال

والثقافيــة108.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

103.    القــرار الصــادر عــن رئيس الدائــرة الابتدائية فــي القضية عدد 712235 بتاريــخ 17 جويلية 2013.

104.   القــرار الصــادر عــن رئيس الدائــرة الابتدائية فــي القضية عدد 712235 بتاريــخ 17 جويلية 2013.

105.    القــرار الصــادر عــن رئيــس الدائرة الابتدائيــة في القضية عــدد 712124 بتاريخ 20 جوان 2013.
106.   القــرار الصــادر عــن في القضية عــدد 712124 بتاريخ 20 جوان 2013.

107.   القــرار الصــادر فــي القضيــة عدد 712229 بتاريخ 2 أوت 2013.
108.   القــرار الصــادر فــي القضيّة عــدد 713900 بتاريخ 29 نوفمر 2018.
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ولا خــلاف فــي أن هــذه الــشروط تتوفــر لا محالــة فــي ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة. 
ــذي يمكــن اعتمــاده فــي  ــه يمكــن الاســتئناس بفقــه القضــاء ال وفــي هــذا المجــال فإنّ
ــف ذات صبغــة معاشــية هــو  ــب مصاري ــض عــن غرامــات أو طل ــب تســبقة فــي التعوي طل

ــة.  ــؤولية الصحي المس

عــدد:  القضيّــة  عــدد  القضيــة  فــي  الثالثــة  الاســتئنافية  الدائــرة  انتهــت  فمثــلا 
اســتعجاليا  والإذن  المطلــب  بقبــول  الحكــم  إلى   2021 فيفــري   16 721449بتاريــخ 
لمعهــد محمّــد القصّــاب للجــر وتقويــم الأعضــاء فــي شــخص ممثلــه القانونــي بــأن 
يــؤدّي للعــارض مبلغــا عــى الحســاب قــدره خمســة وعــشرون ألــف دينــار )25.000,000د( 
ــرة  يخصــم مــن جملــة الغرامــات المحكــوم بهــا لصالحــه بموجــب الحكــم الصــادر عــن الدائ
15 جويليــة  126449 بتاريــخ  الابتدائيــة الرابعــة بالمحكمــة الإداريــة فــي القضيــة عــدد 

.2019

وانتهــى الحكــم الابتدائــي إلى إلــزام معهــد محمّــد القصّــاب للجــر وتقويــم الأعضــاء فــي 
ــار  ــف دين ــون أل ــة وثلاث ــدره ثلاث ــا ق ــي مبلغ ــؤدّي للمدّع ــأن ي ــي ب ــه القانون ــخص ممثل ش
)33.000,000د( لقــاء ضرره البدنــي ومبلغــا قــدره عــشرة آلاف دينــار )10.000,000د( 

ــا.  ــه مبلغ ــؤدّي ل ــوي كأن ي ــاء ضرره المعن لق
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زاد عــى  قــدره ســبعة آلاف دينــار )7.000,000( لقــاء ضرره الجمــالي ورفضهــا فيمــا 
ــك إلى: ــرة فــي ذل ــتندت الدائ ــك. واس ذل

    تحميــل الجهــة المطلوبــة المســؤولية عــن الخطــأ الطــبي الثابــت بنــاء عــى اختبــار 
ــا. ــه قضائي ــأذون ب م

    الوضــع الصحّــي والاجتماعي الــذي عليــه الطالب جرّاء ذلك. 
82 المذكــور أعــلاه لــلإذن بتســبقة عــى الحســاب بخصــوص      جميــع شروط الفصــل 

المبالــغ المحكــوم بهــا ابتدائيــا متوفّــرة. 

ــة  ــلى الصبغ ــل ع ــق تحي ــب بوثائ ــد المطال ــق وتأيي ــذه الاذون التعم ــل ه ــاج مث وتحت
والاجتماعــي  الاقتصــادي  الوضــع  كمــا  يــة  الادار المســؤولية  وثبــوت  المتأكــدة 

لطالــب دفــع مبلــغ عــلى الحســاب. 

وتجــاوز هــذا المنحــى يقتــي مجهــودا مــن محــرري هــذه المطالــب فــي التـــأكيد عــى 
ــلاج  ــداوي والع ــف الت ــا مصاري ــا كم ــورة إثباته ــق فــي ص ــي تتطاب ــية ال ــة المعاش الصبغ

ــغ مــع شرط التأكــد.  ــدة وغيرهــا مــن المبال ــت مؤي ان كان

غــير أن هــذا لا ينفــي أن أغلــب القضايــا المتعلقــة بدفــع مبلــغ عــى الحســاب تنتهــي 
ــم  ــى حك ــول ع ــة وضرورة الحص ــزاع فــي القضي ــود ن ــة وج ــض بتعل ــا إلى الرف فــي أغلبه

ــات فــي.  ب

ــة فــي حــق وزارة الصحــة  ــف العــام بنزاعــات الدول ــب الإذن اســتعجاليا للمكل     يعــدّ طل
ــة  ــار القضي ــض فــي إط ــدار التعوي ــن مق ــاب م ــى الحس ــا ع ــة مبلغ ــع للطالب ــأنْ يدف ب
ــشر  ــاط الن ــى بس ــت ع ــة لا زال ــوى الأصلي ــا أنّ الدع ــه طالم ــير طريق ــة، فــي غ الأصلي
بمــا لا يمكــن معــه فــي هــذه المرحلــة الحســم بخصــوص أســباب وفــاة مــورث 
للتوصــل إلى إقــرار مســؤوليتها  المدعــى عليهــا  للجهــة  المدعيــة ومــدى نســبتها 
ــادي  ــرر الم ــوان ال ــتحقة بعن ــة المس ــغ الغرام ــر مبل ــل تقدي ــا قب ــا أو تجزئته أو نفيه
ــن  ــل الدي ــا أنّ أص ــا، وطالم ــه لفائدته ــبقة من ــع تس ــة الإذن بدف ــب العارض ــذي تطل ال
ــة  ــوع منازع ــزال موض ــه لا ي ــك أنّ ــدار ذل ــوم المق ــير معل ــل غ ــب الماث ــاس المطل أس
ــى  ــبقة ع ــع تس ــتعجاليا بدف ــلإذن اس ــا ل ــررة قانون ــشروط المق ــإنّ ال ــراف، ف ــن الأط ب

ــدة109.  ــون مفتق ــاب تك الحس

109.   القــرار الصــادر عــن رئيس الدائــرة الإبتدائية فــي القضيّة عدد 712659 بتاريخ 29 ديســمر 2014.
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ــدا إدارة  ــا وتحدي ــكر لمانحيه ــب بالش ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالميّ ــه المنظّم تتوجّ
للديمقراطيّــة  المتّحــدة  الولايــات  ومكتــب  ية  الســوير بالكنفيدراليــة  التنميــة 

ــان. ــوق الإنس وحق

مســؤوليته  وتتحمــل  يلزمهــا  الدليــل  هــذا  مضمــون  أن  المنظمــة  وتنــوّه 
بمفردهــا ولا يمكــن أن يعكــس بــأي حــال مــن الأحــوال وجهــة نظــر المِؤسســات 

الداعمــة. 

عــى  منــري  أنــوار  السّــيدات  التعذيــب  لمناهضــة  العالميــة  المنظمــة  تشــكر 
إعــداد هــذا الدليــل وســارة يعقوبــي عــى المســاعدة فــي الإعــداد.

الســيدات  الحــق« لاســيما،  برنامــج »ســند  بالشــكر لكامــل فريــق  كمــا تتوجــه 
الطريفــي  مختــار  والأســاتذة  لملــوم  واينــاس  الطالــبي  نجــلاء  لوجيــه،  هيــلان 

الدليــل.  إنجــاز  فــي  لمســاهمتهن/هما  حافــي  وحفيــظ 

ــند  ــج س ــبكة برنام ــي ش ــات ومحام ــة محامي ــكر لكاف ــة بالش ــصّ المنظم ــا تخ كم
ــم.     ــاركة تجاربهن/ه ــم ومش ــداء آرائهن/ه ــك بإب ــق وذل الح

لمقتطفــات  المجانــي  بالنســخ  التعذيــب  لمناهضــة  العالميــة  المنظمــة  ترخّــص 
ــوي  ــذي يحت ــل شرط ذكــر المصــدر وإرســال نســخة مــن العمــل ال مــن هــذا الدلي

عــى المقتطــف للمقــر الرئيــسي للمنظمــة.

LMDK AGENCY تصميــم وكالة 
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